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 شكر و تقدير
لحمد لله العلي القدير الذي أعاننا بيسره وتوفيقه على إتمام هذا البحث العلمي، والصلاة والسلام على ا

أشرف المرسلين، وبعد؛ فبقلوب ملؤها الامتنان والعرفان، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير وخالص الثناء إلى 

د الرحمان"، الذي لم يبخل علينا يوماً بتوجيهاته القيمة، الأستاذ الفاضل والمشرف القدير "بركاوي عب

ونصائحه السديدة وصدره الرحب، فكان لنا نعم المرشد والموجّه طوال فترة إعداد هذهالمذكرة؛ كما نتوجه 

ببالغ عبارات التقدير والاحترام وبخالص الشكر إلى الأساتذة الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناقشة 

ن تفضلوا بقبول تقييم هذا العمل المتواضع وتخصيص جزء من وقتهم الثمين لمراجعته، الموقرين، الذي

والذين ستكون ملاحظاتهم العلمية الدقيقة وتصويباتهم القيمة بمثابة منارة تنُير بحثنا وتقُوّم مسارنا 

ا سُبل البحث الأكاديمي،ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من مدّ لنا يد العون وسهّل لن

والوصول إلى المراجع لإنجاز هذا العمل، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء وأن 

 يوفقهم دائماً في خدمة العلم وأهله

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 إهداء
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه أرفع ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع، إهداءً إلى 

لى أمي الغالية لم والمعرفة؛ إلى والديّ العزيزأناروا لي درب الع من ، سندي وعمادي ومصدر قوتي، وا 
 .رمز العطاء والقلب النابض بالدعاء الذي كان لي حصناً ودافعاً للنجاح

لى قرة عيني وأمل غدي، الى زوجي الذي شاركني عناء السهر وكان خير عون لي في كل خطوة  ، وا 
الذين شددت بهم عضدي وكانوا لي  أختي ء الذين من أجلهم تهون الصعاب. إلى إخوتي و أبنائي الأعزا

لى كافة أفراد عائلتي الكريمة الذين غمروني دائماً بمحبتهم وتشجيعهم  .نعم السند، وا 

لى من قاسموني شغف البحث القانوني وأجمل سنوات التحصيل الأكاديمي، أصدقاء الدراسة  وا 
لى زملائ ي الأفاضل في ميدان العمل الذين كانوا لي محفزاً وسنداً في التوفيق بين الواجب الأوفياءوا 

 ".المهني والبحث العلمي؛ إليكم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع تقديراً وعرفاناً 

 

 عيساوي خديجة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء
علمي المتواضع، إهداءً إلى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه أرفع ثمرة هذا الجهد ال

لى أمي الغالية لم والمعرفة؛ إلى والديّ العزيزمن أناروا لي درب الع ، سندي وعمادي ومصدر قوتي، وا 
 .رمز العطاء والقلب النابض بالدعاء الذي كان لي حصناً ودافعاً للنجاح

لى قرة الى زوجي الذي شاركني عناء السهر وكان خير عون لي في كل خطوة  عيني وأمل غدي، ، وا 
الذين شددت بهم عضدي وكانوا لي  أختي أبنائي الأعزاء الذين من أجلهم تهون الصعاب. إلى إخوتي و 

لى كافة أفراد عائلتي الكريمة الذين غمروني دائماً بمحبتهم وتشجيعهم  .نعم السند، وا 

لى من قاسموني شغف البحث القانوني وأجمل سنوات التحصيل الأكاديمي، أصدقا ء الدراسة وا 
لى زملائي الأفاضل في ميدان العمل الذين كانوا لي محفزاً وسنداً في التوفيق بين الواجب  الأوفياءوا 

 ".المهني والبحث العلمي؛ إليكم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع تقديراً وعرفاناً 

 

 كفيف أسية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 قائمة المختصرات
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 ع: عدد

 ف: فقرة

 ج ر: جريدة رسمية

 ط: طبعة

 ت ز: تاريخ الزيارة

 م ج: المشرع الجزائري

 د ط: دون طبعة

 د ت ن: دون تاريخ نشر

 الخ: الى اخره

 ق ت ع: قاضي تطبيق العقوبات
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إن تكريس منصب قاضي تطبيق العقوبات ضمن الترسانة القضائية الجزائرية لم يكن مجرد إجراء تنظيمي 
ا جوهريا نقل مرحلة التنفيذ العقابي من الحيز الإداري الصرف إلى الرقابة عابر بل يعد مكسبا حقوقي

القضائية الضامنة للحريات. كما تتجلى خطورة هذا الدور في اتصاله المباشر بكرامة المحكوم عليهم 
ونفسيتهم؛ رغم أن مرحلة تنفيذ الشق الجنائي تتسم بطبيعة قضائية، إلا أن التوجه العام قد استقر على 

 إسناد هذه المهمة إلى جهاز مستقل وذلك نظرا لخصوصية القرارات المتخذة في هذا السياق ونوعيتها.

بالنظر إلى التشريعات العربية، نجد أن معظمها ظل بعيد عن هذا التوجه الذي يفرض إشراك القضاء 
ذي يمارسه قضاة فعلي في مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث اكتفت في مجملها بالدور الإشرافي التقليدي ال

النيابة العامة بصفتهم أصحاب الاختصاص الأصيل في تنفيذ الأحكام الجزائية، ومراقبة مشروعية 
العقوبات، وهو ما يرتبط في جوهره بالتدخل القضائي في المنظور العقابي المعاصر، وذلك رغم 

 .المطالبات الفقهية العربية المتزايدة بضرورة التغيير

ئري نظام قاضي تطبيق العقوبات فبينما كان يعرف سابقا بـقاضي تنفيذ الأحكام الجزائية تبنى المشرع الجزا
على تسميته الحالية بـ قاضي تطبيق  50/50، فقد استقر القانون رقم 27/7في ظل الأمر الملغى رقم 

 ات.العقوب

ائي والتشريع تتجلى اهمية  هذا البحث في  ان لقاضي تطبيق العقوبات مكانة مهمة في السلم القض
الجزائري، مما يجعله شخص مثير للاهتمام، حيث جاء المشرع الجزائري بعدة مراسيم و قوانين تنظمه، 

 كما تتجلى مكانته في كونه حجر الزاوية في العملية العقابية الحديثة.

 وعليه  فإننا نطرح الاشكال التالي:

 لجزائري؟من هو قاضي تطبيق العقوبات و ماهي مكانته في التشريع ا

اغلب التشريعات تبنت سياسة حديثة تقوم اساسا على اسناد مهمة الاشراف على يتحدد موضوعنا في ان  
تنفيذ الجزاء العقاب الى قاضي تطبيق العقوبات، حيث يظهر الطبيعة القانونية لقاضي تطبيق العقوبات 

ودوره الفعال في داخل  وخارج المؤسسات.
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 لمعتمدة ما يلي:من اهم الدراسات السابقة ا

بكوش محمد الامين، دور قاضي تطبيق العقوبات في العقوبات البديلة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -
 .7502/7502، الجزائر، سنة 7والعلوم السياسية، جامعة وهران 

عة حمر العين مقدم، الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي، اطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلية الحقوق، جام-
 .7502/7500ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة 

سمية بلغيث، مبدا التدخل القضائي في مرحلة تنفيد الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستير في قانون العقوبات 
والعلوم الجنائية، معهد العلوم القانونية والادارية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر، سنة 

7552/7552. 

ان الهدف من هذا البحث يتمحور حول النظر في مدى اهمية قاضي تطبيق العقوبات في السلم        
 القضائي الجزائري و دوره الفعال في المؤسسات العقابية ولدى المحكوم عليه.

اتبعنا المنهج التحليلي  وذلك في تحليل بعض المواد القانونية  المتعلقة  بتصنيف المؤسسات و       
كوم عليهم و  حتى  انظمة الاحتباس و انشطة التأهيل، و الوصفي عن طريق وصف دور القاضي في المح

المؤسسات العقابية و علاقته بالإدارة  و الجهات  المختصة، مع اعطاء بعض الامثلة عن بعض القوانين و 
 المراسيم المتعلقة بتنظيم السجون و المحكوم عليهم.

بحثنا الى فصلين، في الفصل الاول قمنا بإبراز ماهية قاضي تطبيق العقوبات وعليه يتم تقسيم موضوع      
و مكانته التشريعية، اما في الفصل الثاني فقمنا بتسليط الضوء على الطبيعة القانونية واختصاصات قاضي 

تطبيق العقوبات.  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 العقوبات تطبيق قاضي مفهوم
 المنظومة في ومكانته

 .التشريعية
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 تمهيد:
إن تكريس منصب قاضي تطبيق العقوبات ضمن الترسانة القضائية الجزائرية لم يكن مجرد إجراء تنظيمي 
عابر، بل يعد مكسبا حقوقيا جوهريا نقل مرحلة التنفيذ العقابي من الحيز الإداري الصرف إلى الرقابة 

ه المباشر بكرامة المحكوم عليهم القضائية الضامنة للحريات. كما تتجلى خطورة هذا الدور في اتصال
ونفسيتهم، وهو ما استوجب إحاطة هذه المرحلة بضمانات قضائية صارمة تحول دون انحراف العقوبة عن 

 .1غاياتها الإصلاحية، سواء كانت سالبة للحرية أو تدابير بديلة

ول: مفهوم قاضي العقوبات ونشاتهالمبحث ال   
سم بطبيعة قضائية، إلا أن التوجه العام قد استقر على إسناد هذه رغم أن مرحلة تنفيذ الشق الجنائي تت

المهمة إلى جهاز مستقل، وذلك نظرا لخصوصية القرارات المتخذة في هذا السياق ونوعيتها. وبالنظر إلى 
التشريعات العربية، نجد أن معظمها ظل بعيد عن هذا التوجه الذي يفرض إشراك القضاء فعليً في مرحلة 

عقوبة؛ حيث اكتفت في مجملها بالدور الإشرافي التقليدي الذي يمارسه قضاة النيابة العامة بصفتهم تنفيذ ال
أصحاب الاختصاص الأصيل في تنفيذ الأحكام الجزائية، ومراقبة مشروعية العقوبات، وهو ما يرتبط في 

ية العربية المتزايدة جوهره بالتدخل القضائي في المنظور العقابي المعاصر، وذلك رغم المطالبات الفقه
 .2بضرورة التغيير

وفي هذا الإطار، تبنى المشرع الجزائري نظام 'قاضي تطبيق العقوبات؛ فبينما كان يُعرف سابقا بـ قاضي 
على تسميته  50/50، فقد استقر القانون رقم 57/ 27تنفيذ الأحكام الجزائية في ظل الأمر الملغى رقم 

ت .الحالية بـ 'قاضي تطبيق العقوبا

                                                      
مين، دور قاضي تطبيق العقوبات في العقوبات البديلة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بكوش محمد الا1

 .2، ص7502/7502، وهران، سنة 7جامعة وهران 
 .05بكوش محمد الامين، المرجع نفسه، ص 2
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ول: تعريف قاضي تطبيق العقوباتال المطلب   
نضم المشرع الجزائري مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات ضمن أحكام الفصل الثاني من القانون رقم     
وللتعريف بقاضي تطبيق ه.المشار إليه سابقاً، حيث حدد شروط تعيينه والصلاحيات المخولة ل 50-50

إلى فرعين؛ نتناول في الأول تعريف قاضي تطبيق العقوبات في  العقوبات ، ارتأينا تقسيم هذا المطلب
 التشريع الجزائري، بينما نخصص الفرع الثاني للتعريف به في القوانين المقارنة.

 ول: تعريف قاضي تطبيق العقوبات وفق التشريع الجزائريالفرع ال 

كتفى بالإشارة إليه ضمن أحكام المشرع الجزائري لم يضع تعريفا جامعا لـ قاضي تطبيق العقوبات، بل ا
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتحديدا في الفصل  50-50القانون رقم  المتعلق بتنظيم السجون وا 

من القانون  77الثاني من الباب الثاني تحت مسمى مؤسسات الدفاع الاجتماعي. وبالرجوع إلى المادة 
بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة  المذكور، نجد أنها تنص على تعيين قاض أو أكثر

اختصاص كل مجلس قضائي، لتُسند إليهم مهام قاضي تطبيق العقوبات، على أن يتم اختيارهم من بين 
ومن خلال .قضاة رتبة المجلس القضائي على الأقل، ممن يظهرون اهتماما خاصا بمجال السجون

ص تعريف إجرائي لقاضي تطبيق العقوبات؛ فهو قاضٍ من استقراء نص المادة السابقة، يمكن استخلا
قضاة المجلس القضائي برتبة مستشار، يتميز برغبة واهتمام بالعمل الميداني مع المساجين، ويعين بقرار 
وزاري لمدة غير محددة على مستوى كل مجلس قضائي. وتتمثل جوهر مهمته في الإشراف على تنفيذ 

 العقوبات 

ع صلاحية تحديد أساليب المعاملة العقابية أو تعديلها بما يتلاءم مع الحالة الفردية لكل السالبة للحرية، م
 .1محكوم عليه

يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أحجم عن وضع تعريف محدد لمؤسسة 'قاضي تطبيق العقوبات، سواء في 
عادة تربية المحبوسين، 57-27ظل الأمر الملغى رقم  أو بموجب القانون رقم  المتعلق بتنظيم السجون وا 

لسنة 50-02الساري المفعول، وحتى في التعديل الأخير الذي أحدثه القانون رقم  50-50

                                                      
قانون العقوبات والعلوم الجنائية،  سمية بلغيث، مبدا التدخل القضائي في مرحلة تنفيد الجزاء الجنائي، مدكرة ماجستير في 1

 .00، ص7552/7552معهد العلوم القانونية والادارية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، الجزائر، 
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؛ حيث انصب التركيز التشريعي على ضبط المهام المنوطة بهذا القاضي بدلا من تعريف 17502
فيذ الأحكام الجزائية، نجد أن دور قاضي تطبيق العقوبات قد حصر في تن 2بالرجوع إلى المادة . فماهيته

 .2مع تكليفه بمهمة تشخيص العقوبات وتحديد أنواع العلاج العقابي ومراقبة آليات تنفيذها

من لتوسيع من هذا الدور، جاعلة منه ساهرا على مشروعية تطبيق العقوبات  72في حين جاءت المادة 
 .3نفيذ السليم لتدابير تفريد العقوبةالسالبة للحرية وكذا العقوبات البديلة عند الاقتضاء، مع ضمان الت

تعريف استنادا إلى التسمية التي أطلقها المشرع الجزائري على هذا العضو في الأسرة القضائية، يمكن 
 تنفيذ  قاضي تطبيق العقوبات بأنه القاضي المكلف بصفة خاصة من قِبل الجهة الوصية بالإشراف على

   وفي أساسا بالعقوبات السالبة للحرية.ئية الجزائية، والمتعلقة الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضا
حيث  ينتمي إلى قضاة الدرجة الثانية، هذا السياق، عرفه الأستاذ عمر خوري بصفته قاضيا متخصصا

  يسهر على تنفيذ العقوبة المقضي بها، ويتمتع بصلاحية اقتراح تقليص مدة العقوبة للمحبوسين الذين 
سنا، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، في سبيل تحقيق غايات إعادة التربية يبدون سلوكا ح

 .4والإدماج الاجتماعي

      

                                                      
 50-50، يتمم القانون رقم 7502يناير سنة  25، الموافق 0021جمادي الأول عام  07مؤرخ في  50-02قانون رقم  1

عادة الإدماج 7550فبراير سنة  50، الموافق 0070ذي الحجة عام  72المؤرخ في  ، المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
 الاجتماعي للمحبوسين.

: يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية، تنفيذا لأمر، أو حكم، أو 2المادة  2
 .قرار قضائي

 :ويصنف المحبوسون إلى
 .الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يصدر بشأنهم أمر، أو حكم، أو قرار قضائي نهائي محبوسين مؤقتا، وهم 1-
 .حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا محبوسين محكوم عليهم، وهم الأشخاص الذين صدر في 2-
 .محبوسين تنفيذا لإكراه بدني 3-

ة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخول : 23المادة 3
مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد 

 .العقوبة
قاهرة، مصر، ، دار الكتاب الحديث، ال0عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة  4

 .700، ص 7551
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فيما يخص  الأساسيةللمعاملةالعقابيةحيث تم تعريفه ايضا على انه هو القاضي الذي يحدد الاساليب 
بمعنى  السالبةللحريةالعقوبات المحكوم عليه وبصفته المتخصص الذي يمتلك اليد الاعلى على تنفيذ 

على الاشخاص  المفتوحةفي الاوساط  المطبقةالحبس النافذ، فالقاضي هنا يراقب ايضا المعاملات 
 .1الإقامةج عنهم تحت شرط والاشخاص الممنوعين من ر وعين تحت الاختبار والاشخاص المفالموض

قارنةالفرع الثاني: تعريف قاضي تطبيق العقوبات في التشريعات الم  
عد مناقشة تنافسية، تابع للمحكمة القضائية. يصدر قراراته ب ي المكلف بتطبيق العقوبات هو قاضالقاض 
عقوبات السالبة مما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف. وهو مختص بتحديد الشروط الرئيسية لتنفيذ ال 

وكذلك على لجنة تطبيق   (SPIP) للحرية. ولأداء مهامه، يعتمد على دائرة الإدماج والمراقبة القضائية
 وفقا  للتشريع الفرنسي، و حسبما جاءت به المادة 2العقوبات، التي تساعده في متابعة العقوبات وتعديلها

207-30 من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي، يتولى قاضي تطبيق العقوبات مسؤولية تحديد الاساليب 
  ما استخلص الفقه رية من خلال توجيه و مراقبة شروط تطبيقها، كالرئيسة لتنفيذ العقوبات السالبة للح 

الفرنسي تعريف القاضي على انه الضامن لإعادة الادماج و ذلك وفقا للمادة 2524 من القانون المذكور

                                                      
 ةكلي ة،علوم جنائي ةشعب ة،نيمذكره ماجستير في العلوم القانو  ،الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي ،ياسين مفتاح1

 .20 ص ،7505/7500 ،رة،الجزائالحاج لخضر باتن ةجامع ،قسم الحقوق ة،الحقوق والعلوم السياسي
 

2L'Îlot | Le SPIP : qu'est-ce que c'est ? 
3 Article712-1 du CODE DE PROCEDURE PENEL français version en vigueur au 08 avril 2026, Légifrance - 

Le service public de la diffusion du droit . 

« Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions 

de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les 

principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, 

en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services 

d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en 

œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au 

renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. » 
4 Article 707 du CODE DE PROCEDURE PENEL français 

 I. Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales 

sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. 

II. Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinserton 

de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des 

intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. 

Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et 

de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières. 

 

https://www.ilot.asso.fr/s-informer/prison-probation/spip/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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اعلاه، داكر ان العقوبة يجب ان تتم مع احترام تفريد العقوبة و اعادة الادماج الاجتماعي، كما عرف  
حيث له سلطة اصدار الاوامر و الاحكام القضائية القابلة  21-207اضي الحريات وفقا للمادة على انه ق
 للطعن. 

على انه القاضي الذي   Justice Actualitésعرفته ماري كريستين في مقالها المنشور في جريدة      
المحكوم عليه، يعطي معنى للحكم الصادر عن محكمة الحكم، ويكيف تنفيذه مع تطور سلوك و شخصية 

كما اضافت ايضا هو الفاعل المركزي في اضفاء الطابع القضائي على تطبيق الاحكام، الضامن للتوازن 
 .2بين حماية المجتمع و اعادة دمج المدانين

يعرف قاضي تطبيق العقوبات، بأنه القاضي المنوط به الإشراف على تنفيذ اما في القانون العراقي       
إلى Reverso ة. وقد تعددت المقاربات الفقهية والمعجمية في تعريفه؛ حيث ذهب قاموس الأحكام الجزائي

  اعتباره قاضيا تعينه السلطات القضائية العليا ليتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ الجزاءات الجنائية. وفي سياق 
 تنفيذ العقوبة. اخر، يعرف أيضا بأنه القاضي المختص بمراقبة وتتبع الظروف والشروط التي يتم فيها

، بأنه قاض من قضاة المحكمة الابتدائية، تمتد صلاحياته "Psychiatrie كما عرف ايضا في قاموس   
لتشمل إدارة التنفيذ الجنائي، حيث يبدأ دوره الفعلي فور انتهاء مرحلة المحاكمة ويستمر طيلة فترة تنفيذ 

ية من الدرجة الثانية، مهمته السهر على الحكم . كما ينظر إليه كقاض متخصص ينتمي إلى جهة قضائ
إنفاذ العقوبة المقررة، مع تمكينه من منح امتيازات للمحكوم عليهم ذوي السيرة الحسنة، مثل تقليص مدة

                                                      
1 Article712-8 du CODE DE PROCEDURE PENEL français 

Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas 

de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de 

l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de 

l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris 

après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. 

Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile 

sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines 

peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de 

probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les 

horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu 

déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il 

est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. 

 
2 GUERIN M.C, Le juge de l’application des peines: un juge de l’ombre?, justice actualités ; n° 1 ; 2012 ; p. 18. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577885&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577886&dateTexte=&categorieLien=cid
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عادة التأهيل الاجتماعي، وهو قرار يتخذه عادةً بعد   العقوبة، وذلك بهدف تحفيزهم على الإصلاح وا 
 التشاور مع لجنة تطبيق العقوبات.

في التركيز على الدور  نها تشترك جميعاوعلى الرغم من التباين الطفيف في صياغة هذه التعريفات، إلا أ
المذكور  ضوح في التشريع الفرنسيالوظيفي لهذا القاضي وصلاحياته الواسعة. وقد تجسد هذا التوجه بو 

والمعدل  0105لسنة  005 ( من قانون الإجراءات الجنائية )المرقم207-0في المادة ) ، وتحديدااعلاه
(، والتي نصت على أن قاضي تطبيق العقوبة ومحكمة تطبيق العقوبة يمثلان 0772-27بالقانون رقم 

سلطات التنفيذ من الدرجة الأولى. وتناط بهما مسؤولية تحديد الآليات الجوهرية لتنفيذ العقوبات السالبة أو 
تمرة، مع الاعتماد على تقارير مكاتب الإدماج والمراقبة المقيدة للحرية، من خلال التوجيه والرقابة المس

 .بما يخدم مصلحة الإصلاح لتعديل مسار التنفيذ

لقاضي تطبيق العقوبات، بل اكتفى ببيان  رع الجزائري، فإنه لم يضع تعريفا نظريا محدداأما بالنسبة للمش
، والمتعلق بتنظيم 7550راير فب 0المؤرخ في  50-50تسميته وتفصيل مهامه ضمن أحكام القانون رقم 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  .السجون وا 

 دف بالدرجة الأولى إلى ضمانيه ن قاضي تطبيق العقوبة يمثل جهازا قضائيا حديثايمكن استخلاص أ
ات قانونية تهدف إلى تفعيل مبدأ تفريد تنفيذ العقوبة وحسن سيرها بحق المدان. وهو يتمتع بصلاحي

في مرحلة التنفيذ، عبر اختيار الوسيلة العقابية الأكثر ملاءمة لحالة المحكوم عليه، بما يضمن  العقوبة
 1.دمج الفعلي في النسيج المجتمعيتحقيق الغاية الأسمى للجزاء الجنائي، وهي الإصلاح، والتأهيل، وال

 المطلب الثاني: نشأة قاضي تطبيق العقوبات
لمعروف حاليا عدة تطورات عبر العصور التاريخية التي مرت بها عرفت العقوبة قبل وصولها للمفهوم ا

البشرية جعلت منها وسيله للانتقام من الجاني الذي خرج عن قواعد وعادات المجتمع بشكل مؤلم، ولذلك 
 ةـ و بالتالي ظهور قاض فرد ما يسمى بقاضي تطبيق العقوباتكانت العقوبات قاسية وغير انساني

                                                      
نموذجا، مجلة كلية  علاء عبد الحسن جبر السيلاوي، الاتجاه التشريعي الحديث في تنفيذ العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات 1

 View of،  7572القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية، كلية الحقوق، جامعة الكوفة، العراق،  د ط، د ع، 
Modern Legislative Trend in Sentencing JAP sentencing Judge as an Example | Journal of 

Law and Political Science College  7570-52-50، ت ز. 

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/en/article/view/245/474
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/en/article/view/245/474
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/en/article/view/245/474
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/en/article/view/245/474
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/en/article/view/245/474
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 ة التاريخية لقاضي تطبيق العقوباتالفرع الاول: النشأ

الشكوك حول مدى قدرتها على في العصر الحديث الكثير من  التقليديلقد اثار الموضوع العقوبات 
غير ان هذه ة للحري ةيقوم اساسا على العقوبات السالب والقضاء عليها والذي اصبح ةالجريم ةمواجه
 ةالمحكوم عليه واعاد تأهيلعلى  اسةالعقابيةالحديثةالقائمةالسيواهداف  تتلاءملم تعد  للحريةسالبه  العقوبة

ء استعمال والاكثر من ذلك فان الاحصائيات تشير الى تزايد نسب الاجرام من جرا ، ادماجه في المجتمع
 ةنفقات ضخم ةالدول يةميزانوفضلا على ان نفقات نظام العقاب التقليدي يكلف ة، هذه العقوبات التقليدي

وامام  ،الجرائم لأغلبالحبس كجزاء  ةلعقوب ةلك بسبب اعتماد السياسات العقابيردودها وذبالنظر الى م
اتيجيتها وتبدا في ان تعيد النظر في استر  ةالحديث ةكان لزاما على التشريعات العقابيةهذه الاوضاع الخطير 

ي وباقل تكاليف بشكل جد ةالمعاصر  ةلتحقيق الاغراض العقابي ةوفعال ةبديل ةعقابي ةالبحث عن انظم
 ة،المد ةقصير  ةللحري ةلباراف في استخدام العقوبات السشالى عدم الا ةظهرت الدعو وعلى اثر ذلك 

او اساليب تمس بتطبيق  ةعقابي ةسواء كانت في شكل انظم ،تغني عنها يةبدائل عقاب لإيجادسعي الو 
 هالامر الذي دفع برجال الفق وهو ةللحري ةلبايستعاد بها عن العقوبات الس ةوعقوبات اصلي ةالعقوب

كما جعلهم يهتمون بالمفهوم الاصطلاحي للجزاء وذلك  حةالبحث عن وسائل بديله اخرى ناج والقانون الى
قاضي  ةلم تكن مؤسسة، بالتالي تكاب الجريمر ى المجرم والظروف التي ادت به لابتركيز الدراسات عل

 ةبل هي مسار طويل من التحولات الفكري ة،القضائي ةالى المنظوم ةعابر  ةات مجرد اضافتطبيق العقوب
الحكم  بإصدارتكتفي  ة قديماالجنائي ةكانت العدال، حيث اتهاة ذمن العقوب ةالتي اعادت تعريف الغاي

 قضائيةةدون رقاب ،عند النطق بالقرارنتهي ء يوكان دور القضا ،مجرد اجراء اداري هتنفيذ ةترك مهمو 
 .1على المحكوم عليه

الثاني: تطور قاضي تطبيق العقوباتالفرع   

قابي والتي اخذت على التنفيذ الع ةالتي تتجه نحو انساني السياسيةالجنائيةالحديثةر العلوم و ان بنشاه وظه
 ةمرحلالاشراف القضائي في  ةساهمت في احداث فكر  ةللحري ةايجاد بدائل للعقوبات السالب ةعتيقها ضرور 
 ةت من مفهوم جديد في مجال المعاملوجاء ةالاجتماعي لهذه الفئ لتأهيلاةاعاد ةوظهور فكر ةتنفيذ العقوب

ق الجزاء من اهم انشغالات الجاني اثناء تطبي ةوهو مفهوم العلاج العقابي كما اصبحت معامل ةالعقابي

                                                      
، 7552، 0حسني عبد الحميد،  بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الاسلامية،، اطلس العالمية للنشر، عمان ط  1

 .05ص 
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بعد تنفيذها مما  ةتطبيق العقوب ةعلى عملي بالإشرافوجوب القيام  ةسادت فكر ة وبالتالي العقابي ةالسياس
، فقد على ضمانها ةالحديث ةالتي تحرص السياسات العقابي ةوالاجتماعي ةتحقيق الاغراض الاصلاحيكفل ي

ى تطبيق العقوبات وقد الاشراف القضاء عل ةاولوي ةالقرن العشرين على ضرور  ةمنذ بداي الفكر استقر
منها  ةيرات دولالى التدخل القضائي في مرحله ما بعد الحكم موضع اهتمام عده مؤتم ةشكلت الدعو 

مبدا التدخل القضائي في  الذي اقر 0125رلين سنه الحادي عشر في ب يالمؤتمر الدولي الجنائي والعقاب
او لجان  امةالع النيابةاو اعضاء  القضاةعهد بغير تحفظ الى فيذ مؤكد على انه من المناسب انتتنال
وطبعا  ةللحري البةبتنفيذ العقوبات الس ةتعلقن الماتخاذ القرارات الهامه التي يحددها القانو  اضراسها قي

نفيد العقوبات الى انها اختلفت في اسلوب تنظيمه تالتشريعات الى اشراك القضاء في لذلك سرعت عديد 
هذا اتجاه يمنح اختصاص ، قاضي فردالتنفيذلعلى  ةما ادى الى تبني عده اتجاهات اهمها نظام الرقابم

 ةالشخصي ةالقاضي الفردي على متابع ةمن الاعتبارات اهمها قدر  ةبجمل على التنفيذ لقاضي فرد ةالرقاب
تشريع البرازيلي الو  0125 ةسنن بين التشريعات التي تبنت هذا النظام التشريع الايطالي ت، ومالمعاملا

 .01271، والتشريع الجزائري سنة 0102 ةسن التشريع الفرنسيو   0105 ةسن

 التشريع الجزائري و السلم القضائي المبحث الثاني: مكانة القاضي في
لقاضي تطبيق العقوبات مكانة مهمة في السلم القضائي و التشريع الجزائري، مما يجعله شخص مثير 

 ييل له في ما قللاهتمام، حيث جاء المشرع الجزائري بعدة مراسيم و قوانين تنظمه و هذا ما سنتطر 

 لتشريع الجزائريالمطلب الول: مكانة قاضي تطبيق العقوبات في ا
، سنتكلم عن ذلك تتجلى مكانة قاضي تطبيق العقوبات في كونه حجر الزاوية في العملية العقابية الحديثة

 من خلال فرعين الاول عن مكانته و الثاني عن التشريع المنظم له.

 الفرع الاول: مكانة قاضي تطبيق العقوبات

 أولا: الصفة القضائية

وهو الجزائيةركز على الشخص المحوري في هذه العملية  تقانون الإجراءا من 071 وفقا للمادة      
.قاضي تطبيق العقوبات

                                                      
 .50بكوش محمد الامين، المرجع السابق، ص  1
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قاضي حكميؤكد المشرع أن قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي حكم وليس قاضي تحقيق له صفته     
اعة فعل قاضي الموضوع في قكما ي تؤثر على حقوق الأفراد، تماماسلطة اتخاذ قرارات قضائية ملزمة 

 ة.المحكم

 ثانيا: التعيين والتبعية
، لأنه يتطلب من القاضي في مجال السجون. هذا شرط مهم جدايتم اختياره من بين القضاة المختصين 

أن يكون لديه معرفة عميقة بعلم العقاب، وأوضاع السجون، وبرامج إعادة التأهيل، وعلم النفس الجنائي. 
 1.فهو ليس مجرد قاضي عادي

 ه الرقابي والاصلاحيتالتا: دور 
يتولى قاضي تطبيق العقوبات المهام المحددة له في قانون الإجراءات الجزائية )مثل تلك المذكورة في 

يعمل على مستوى ، التشريعات السارية المفعول( وكذلك أي مهام أخرى منصوص عليها في 072المادة 
ي داخل السجون(. هذا يعني أن له حق الجهات القضائية )أي داخل المحكمة( والمؤسسات العقابية )أ

سجون، والتحدث مع المحكوم عليهم ومديري السجون، والاطلاع على ملفاتهم، لاتخاذ قرارات مزيارة ال
 .مستنيرة

 الفرع الثاني: التشريع الجزائري المنظم له
السلطات  الركيزة الأساسية للسياسة العقابية، ويظهر ذلك من خلالان قاضي تطبيق العقوبات هو    

 50/50والاختصاصات والصلاحيات التي منحت له للقيام بالمهام المنوطة إليه، بموجب القانون 
عادة الإدماج الاجت   يتمتع قاضي تطبيق العقوبات ، كما ماعي للمحبوسينالمتضمن قانون تنظيم السجون وا 

تمثلة في إصدار مقررات بسلطات تقريرية متشعبة داخل المؤسسة العقابية الم 50/50بموجب القانون 
جازة الخروج،  الوضع في نظام الورشات الخارجية، نظام الحرية النصفية، مؤسسات البيئة المفتوحة وا 
وخارج المؤسسة العقابية والتي يمكن أن يكون مجالها تكييف العقوبة لتحقيق أهداف العلاج العقابي، 

المشروط بالإضافة إلى الوضع تحت المراقبة المتمثلة في التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، الإفراج 

                                                      
ر قاضي تطبيق العقوبات خارج البيئة المغلقة في التشريع الجزائري )الورشات الخارجية و الحرية النصفية دو مقدم حسين،  1

 .51-50، ص ص 7500، مجلة افاق للعلوم، جامعة الجلفة، 57، ع 50(، ط نموذجا
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كما الالكترونية التي تكون بإشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون. 
 المتضمن قانون العقوبات الذي منح بصفة  50/51تبنى المشرع عقوبة العمل للنفع العام في القانون 

. و في قانون الاجراءات الجزائية كاطار عام لإشراف عليهافرضية وخاصة لقاضي تطبيقالعقوبات ا
مكرر التي تنظم دور قاضي تطبيق العقوبات. بالإضافة الى  272-272-277خصوصا في المواد 

المنظم للمؤسسات  025-50النصوص التنظيمية و المراسيم الرئاسية المتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 
و ادارة السجون من ناحية التأديب ة اليومية بين قاضي تطبيق العقوبات العقابية، و الذي يحدد العلاق

المتعلق بالمراقبة الالكترونية  072-02المراقبة الصحية و الغذائية. كذلك المرسوم التنفيذي رقن و 
 )السوار( حيث ينص على كيفية اصدار قاضي تطبيق العقوبات لقرار وضع المحكوم عليه تحت المراقبة 

نية، و يوضح دوره في الغاء هذا الاجراء. بالإضافة الى المراسيم الرئاسية السنية مثل العفو الالكترو 
 .1الشامل، حيث يقوم قاضي تطبيق العقوبات بحصر قوائم المستفيدين من هذا العفو مع النيابة العامة

 المطلب الثاني: مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم لقضائي

في لعقوبات بالجهات المساعدة اله و مطلب الى  كل من علاقة  قاضي تطبيق اسنتطرق في هذا ال    
 الفرع الثاني الى  التشريع  الجزائري الذي ينظمه.

 الفرع الاول: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المساعدة له

 ولا: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامةأ

على مستوى  وعلى راسها النائب العام ةالعام ةترجع الى النياب ةابيالاشراف على المؤسسات العق ةان مهم
ه تجد اساسا ضمن التصور اطتطبيق العقوبات ونشقاضي النائب العام ب ةوعلاق ،المجلس القضائي

حيث  ة،عام ةبصفةيالجزائ ةفي الخصوم ةالعام ةالنياب ةي لا يزال قائما حتى اليوم لوظيفالتقليدي والذ
وقاضي  ةالعام ةائري قد حدد اختصاص كل من النيابكما نجد ان المشرع الجز  .2تمامبهةلاهجكتظهر 
ةالعام ةختص النيابتعلى انه  50-50من قانون تنظيم السجون  05ة العقوبات حيث تنص الماد تطبيق

                                                      
ة النصفية نموذجا ، مسعودي كريم، دور قاضي في تطبيق العقوبات في الوسط المفتوح )نظام الورشات الخارجية والحري 1

، ص ص 7500-07-50، مجلة الميزان، المركز الجامعي النعامة، الجزائر، 50دراية في التشريع الجزائري، د ط، ع 
020-002 . 

 ص  ص ،7551 ،الجزائر ،عين مليله ،دار الهدى ،فلسفه النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين ،بريك الطاهر2
07-02. 
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ق ر قاضي تطبيمن نفس القانون على انه يسه 72 ةادبينما تنص الم ة،ا بتنفيذ الاحكامالجزائيدون سواه 
عند الاقتضاء وعلى  ةوالعقوبات البديل ةللحري ةتطبيق العقوبات السالب ةمشروعي ةالعقوبات على مراقب

 ضمان

للمتضمن  57-27من الامر رقم  57من فقرتها  52ةاما الماد ة،بيق السليم لتدابير تفريد العقوبالتط 
 ةدون سواها بملاحق ةالعام ةبختص النياتالمساجين تنص على انه  ةتربي ةتنظيم السجون واعاد قانون

 تنفيذ الاحكام

ي المكلف من نفس الامر على انه ينحصر دور القاض 57 في فقرتها 52ة بينما تنص الماد ة،الجزائي
 ةص العقوبات وانواع العلاج ومراقبوعليه تشخي ة،يتنفيذ الاحكام الجزائ ةبمتابع ةبتطبيق الاحكام الجزائي

 النص.ا هذ لأحكامشروط تطبيقها وفقا 

واستمرارا لها  ة العام ةالنياب ةامتدادا لمهم ةقاضي تطبيق الاحكام الجزائي ةاعتبر مهم الجزائريان المشرع 
رر منح وهو ما يب ةالجزائي للأحكامالتنفيذ الفعلي  من دالتأكفي  ةتتمثل فضلا عن المتابع ةوهي مهم

 ةاستثنائي ةبصف ةالاحكام الجزائيطبيق التعيين في منصب قاضي ت ةسلط 57-27المشرع في الامر رقم 
الامر  الادماج الاجتماعي للمحبوسين فيظهر ان ةفي ظل قانون تنظيم السجون واعاد اماام، لنائب الع

تطبيق ضيالاستعجال في منصب قا ةالنائب العام التعيين ولو في حالةمختلف بدءا من عدم امكاني
 ةوانما مراقب ةتنفيذ الاحكام الجزائي ةلم يعد متابعور هذا الاخير الذي العقوبات وانتهاء الى د

 ةمهم ةن خلال ما سبق قوله نعرج الى نقطومن هنا وم .1ةبيق السليم لتدابير تفريد العقوبتطةالمشروعي
 ةالفقهي يةناحالفمن  ةعقوبالفيما يخص تنفيذ  ات،العقوبتوضيح الفرق بين تنفيذ وتطبيق  ةوهي ضرور 
فهي تضم  ةجزائي ةومن جه ةالعقابي ةالعام ةوقانون الادار  ةالجزائي ةنون الادار معاني منها قا ةتضم عد

الى  لى انها تنصرفكما يراها ايضا ع ةاخرى في تطبيق العقوب ةومن جه ةتنفيذ الاحكام الجزائية جه
ن فم اتاما فيما يخص تطبيق العقوب ة.الواقعي ةا يتضمنه الحكم الجنائي في الحياالتحقيق العملي لم

والاجرائي  يالموضوعمستقلا بحد ذاته يضم نظام القانون  رااعتبا ةعتبر تطبيق العقوبةيالفقهي ةالناحي
تنفيذها وهو احد فروع القانون الجنائي فقانون تطبيق العقوبات قانون المتفرع من  ةفي مرحل ةلتفريد العقوب

فهو  ةالمحدد ةل حكم القانون على الواقعيق انزاتطبيعتبرهان البعض الاخر ال  ت الاقانون تنفيذ العقوبا

                                                      
 .20 ص ،0122 ،مصر ة،القاهر  ة،العربي ةدار النهض ية،ت الجنائءادور القاضي في تنفيذ الجزا ،عبد العظيم مرسي1
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 عر ويلاحظ ان المش .التحديد والتطبيق على الواقع ةالى دائر  ةوالعمومي التجديد ةمن دائر  ةالخروج بالقاعد
الكشف  بهدف ات وذلكتنفيذ العقوبالعقوبات بدلا من قاضي  لاح قاضي تطبيقطالجزائري قد اختار اص

 ةان دور القاضي ليس تنفيذ العقوب التنفيذ اي ةخلال مرحل ةالعمومي ةاستمرار الدعو  ةعن نيته في فكر 
 ةالمناسب ةار العقوببيق هو صدور الحكم باختمراحل هذا التطبويكون اولى  .تطبيقها ةولكن استمراري

الادماج  ةيكون تفريدا حركيا يهدف الى اعادة،لق عليها التفريد القضائي للعقوبم عليه او ما يطو لمحك
 .1اعي للمحكوم عليهالاجتم

 المؤسسةالعقابيةبمدير  قاضي تطبيق العقوبات علاقهثانيا: 

يتعلق بالعلاج العقابي الاختصاص بكل ما  ةالتي تمنح القاضي صراح ةبرغم وضوح النصوص القانوني 
لا بين ك ةوسين فانه في الواقع يصعب التفرقللمحب ةاليومي ةبتنظيم الحيا ةالعقابي ةالمؤسس ةويخص ادار 
كثير من التصادم  وثدكانت سبب في ح يةشديد الموجود بينهما وهذه الوضعسبب التدخل البالمجالين 

 ةمهام المسندالمن  ةاو مهم ةوظيف ةولا تسمح اي ة،العقابي ةاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسبين ق
بتسيير  ةون المتعلقواداره السج ةالعقابي ةاضي تطبيق العقوبات بالتدخل في سلطات مدير المؤسسلق

هو فردي ومن صلاحيات مدير من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات ما  ة،و بالتاليوتنظيم هذه الاخير 
عقوبات لا يوجد في قانون تنظيم السجون ما يمنع قاضي تطبيق ال،الا انه ما هو جماعي ةالعقابي ةالمؤسس

خل مع ه هو في المقابل اتخاذ مقررات تتدامن المحبوسين انما الممنوع عن ةمن اتخاذ قرار يشمل مجموع
هو  ةالعقابي ةان مدير المؤسس .2ةالعقابي للإدارةبصفه حصريه  ةالعائد ةاو الاداري ةالسلطات التنظيمي

 موظف

وهو المسؤول الاول  ةالعمومي ةالوظيف لأحكامقرار اداري ويخضع  بموجب ةالمركزي ةيعين من قبل الادار 
على وجه المطابق للقانون وهو رئيس جميع الموظفين بها والمسؤول عن  ةمصالح المؤسس ةعن ادار 

الادماج الاجتماعي لهم باعتباره  ةوهو بذلك يساهم من قريب في عملي تسيير شؤون المحكوم عليهم
ولما كان احترام حقوق  ،المسؤول المباشر عن كل ما يمر داخلها سواء تعلق بتسييرها المادي او البشري

المشرع بين  ةالعقابي ةان يكون مستقلا عن الادار  القضاء الذي يتعين ةهم من صميم وظيفالمحكومعلي
                                                      

، مجلة الراصد العلمي، جامعة 0عمايدية مختارية، مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي، ع  1
 .01-02، ص ص 7502سعيدة، الجزائر، 

ديوان المطبوعات  ،الجزء الثالث ،في التشريع الجزائري ةئيمبادئ الاجراءات الجزا ،احمد شوقي الشلقاني 2
 .022 ص ،0111 ،الجزائر ة،الجامعي



 قاضي تطبيق العقوبات و مكانته في المنظومة التشريعية مفهومالفصل الأول                                     

 

07 

اص بكل ما يتعلق الاختص ةي تمنح قاضي تطبيق العقوبات صراحالت ةالجزائري النصوص القانوني
ح للمحبوسين على نحو يمن ةاليومي ةبتنظيم الحيا ةالعقابي ةوخاص الادار  ةالعقابي ةالمعامل بأساليب

 ةكتاب ةبرئاس هذا الاخير كما يختص ةالعقابي ةومدير المؤسس التصادم بين قاضي تطبيق العقوبات
بالنائب العام ووكيل  ةومستمر  ةدائم ةتجعل له علاق ةووجوده على هذه المصلح ةالضبط القضائي

 ةان الحراسعلى اعو  ةرئاسي ةالاقتباس كما يمارس سلط ظروفلكل ما يتعلق ب ةوذلك بالنسب ةالجمهوري
عون لها فيما يصدره من تعليمات تخص حفظ النظام ضفهم يخ ةوبهذه الصور  ةالتربي عادةن اواعوا
تطبيق العقوبات التي يراسها قاضي ة اخرى في عملهم التربوي الى لجن ةعون من جهضبينما يخ ،والامن

عون لقاضي تطبيق ضيخ ةالتربوي هةاي من الج ،رسم لهم برنامج عملهمتطبيق العقوبات والتي ت
 ة.العقابي ةعون الى مدير المؤسسضحفظ النظام والامن يخ ةمن جه اام ،العقوبات

ن ان احكام قانو  ةترام النظام الداخلي لها الى درجتقوم على اساس اح ةالعقابية داخل المؤسس ةحياالان  
وعدم  ة،قوبعلاج العقابي الذي هو هدف الععلى حساب ال ةتنظيم السجون تعطي لها الاولوي

 ةالتي اسند المشرع سلط التأديبيةيعرضه لتوقيع الجزاءات  ةنظام الداخلي للمؤسسلاحترامالمحبوس ل
 التأديبيةءاتيقوم بتوقيع الجزا ةالعقابي ةوبالتالي نرى ان مدير المؤسس ة، توقيعها الى مدير المؤسس العقابي

 ةزائري بما في ذلك الوضع في العزللقانون الجل وفقا ةنظام الداخلي للمؤسسالللمحبوسين الذين يخالفون 

هذا ولم يبقى ل ،العقوبات دون سواه تطبيقاضي من صلاحيات ق 57-27في الامر  لمنصوص عليها
 .الا النظر في التظلم الذي يرفعه المحبوسين ان يكون لهذا النظام اثر موقف الاخير

ات مقترن هو الاخر زاءالامن فان رفع هذه الجوقواعد  واذا كان توقيع الجزاءات مقترن بخرق النظام 
وهو ما يجعله ايضا يختص  ة، العقابي ةمدير المؤسس بعلامات الاصلاح وتهذيب السلوك من طرف 

تقدير علامات الاصلاح التي يظهرها المحبوس ومثل هذا التقدير يرجع الاصل الى قاضي تطبيق ب
 .قابيعق العلاج العلى تطبيق طر  بالإشرافالعقوبات المكلف قانونا 

المذكورين في  للأشخاصةبالنسب ةاو الدائم ةالمؤقت ةالزيار  ةبمنح رخص ةيختص كذلك مدير المؤسس 
اضي تطبيق العقوبات الا ولا يختص ق ،الادماج للمحبوسين ةمن قانون تنظيم السجون واعاد 00 ةالماد

.من نفس 02 المادةللموظفين المذكورين في  الاستثنائيةةزيار ةالبمنح رخص
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الادماج الاجتماعي  ةمن قانون تنظيم السجون واعاد 15 المادةبموجب  المستحدثةومن اهم المصالح  
قييم للت ةالمختص ةالمباشر على تسييرها كذلك المصلحالاشراف  ةسلط ةالعقابي ةلمدير المؤسسللمحبوسين 

وم عليه وتقييم الخطر الذي يشكله المحك ةبدراس ةحيث تقوم هذه المصلح ةوالتوجيه بالمؤسسات العقابي
برنامجا فرديا  ةوتعد هذه المصلح، على المجتمع و على نفسه وعلى غيره من المحبوسين والموظفين 

مختصين مستخدمين ومختصين في الطب  ةالمصلحوالادماج لكل محبوس وتضم هذه ةالتربي لإعادة
ات يعملون تحت اشراف مدير من المؤسسوا ةالاجتماعي ةالطب العقلي وعلم النفس والمساعدالعام و 
خطورته  ةتتضمن درج خاصةبشكل توصيات  ةخاص ةتوصي ةوتصدر المصلح ة،العقابي ةالمؤسس

 ةهذه التوصيات الى المصالح المعنيوتبلغ  ،و برنامج اصلاحههالمناسب ل ةالعقابية وصنف المؤسس
 .1بيق العقوبات والمحكوم عليهتطةالادماج الى قاعد ةادالسجون واع ةلإدارةالعام ةبالمديري

 ةلمد ةللحري ية سالبةصلةال محبوس محكوم عليه نهائيا بعقوبك ةهذه المصلحه لوالجدير بالذكر انه يوج 
او الاخصائي النفساني او الطبيب كما يمكن للمدير  ةالعقابي ةكثر بناء على اقتراح مدير المؤسسسنتين فا
كل محبوس ارتكب  نبموجب مقرر حرما ةالعقابي ةمدير المؤسس بناء على اقتراح السجون لإدارةالعام 

 .هذا الاجراء من ادةالجرائم  الاستف ضبع

هذا الاخير  هتلقي الشكوى التي يقدمها المحبوس او التظلم الذي يرفع قاضي تطبيق العقوباتتبقىل     
ى ردا على شكواه من مدير الذكر بعد ان يكون المحبوس لم يتلق ةلفاسالعند المساس باي حق من حقوقه 

 .2ايام من تاريخ تقديمها 05بعد مرور  ةالعقابي ةالمؤسس

 ثالثا: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم

وهنا حتى يصبح الحكم قابلا  بالإدانةوتصدر حكمها اما  العموميةدعوى الفي  المحكمةالمختصةتنظر 
 .او يصبح باتا العاديةوبطرق للتنفيذ ينبغي ان يكون نهائيا غير قابل للطعن 

نظر وفي الحالتين يجوز الحكم ال ةدون طريق اعاد العاديةوغير  العاديةعندما تستنفذ طرق الطعن  
ويترتب على ذلك عدم جواز الحكم ان يعود القاضي الى البحث فيماه المقضيفيالشيء  ةحجي

                                                      
 ،بيروت ة،الحقوقي منشورات الحلبي ،الكتاب الثاني ة،مقارن ةدراس ة،اصول الاجراءات الجنائي ،سليمان عبد المنعم1

 .2-0، ص ص 7550،لبنان
 .00-01، ص ص المرجع السابقة،مختاري ةعمايدي2
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ها امام القضاء الذي اصدر الحكم او طرح الدعوةلأطرافله خطا قضائه كما لا يجوز  قضى به ولو تبين
لتي تكفل ا ةالهام ةمن المبادئ القضائي ةذلك الالتزام بتنفيذه وهذه الحجياي قضاء اخر كما يترتب على 

 ةصريح ةوتمثل ضمان ةفي احكامه من ناحي ةوبالتالي استقرار القضاء والثق ةاحترام الاحكام القضائي
ه او تعديله مما بللبحث  ةكانت الفرص ةجه لأيلا يترك الحكم حيث  ،اخرى ةمن ناحي ةالفردي ةللحري

لتي تكفل احترام ا ةالهام ةمن المبادئ القضائي ةحكوم عليه او المجتمع وهذه الحجييمس بحقوق الم
 ةللحري ةصريح ةوتمثل ضمان ةفي احكامه من ناحية القضاء والثق وبالتالي استقرار ةالاحكام القضائي

للبحث به او تعديله مما يمس  ةكانت الفرص ةجه لأيم كاخرى حيث لا يترك الح ةمن ناحي ةالفردي
 ةضي تطبيق العقوبات هو من بين قضاعلى ان قا ضفيوم عليه او المجتمع وهناك من يبحقوق المحك

والافراج  ةنح التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبللطعن فيها والتي تتعلق بم ةررات قابليصدر مق لأنهالحكم 
المحبوس او وزير تكييف العقوبات من طرف النائب العام و  ةوذلك امام لجن ،الخروج ةروط واجاز المش

الشغور  ةالى تعيينه في حال فةاضا ةمر الذي تخضع له الاحكام القضائيوهو الا ةالعدل حسب الحال
 ةجهلكن ال ،1الحكم ةو الامر الذي يجعله يقترب من قضاتكون من طرف رئيس المجلس القضائي وه

وعليه فانه لا يمكن اعتباره  يةغير قضائ ةتطبيق العقوبات هي جه ضلتي امامها الطعن في مقررات قاا
الحكموالمتمثل  ةت وجهتلاقي قاضي تطبيق العقوبا ةان هناك مجال يمكن ان يشكل نقطقاضي حكم كما 

 ةبتقديم طلب امام الجهالا بات في هذا المجال و لا يتدخل قاضي تطبيق العقلكن  في اشكالات التنفيذ 
ي حين اخر نجد ان الراي والمحكوم عليه ومحاميها وف ةالعام ةشانه في ذلك شان ممثل النياب ةضائيالق
ولا هو من بين  ةنيابةالبذاتها فلا هو من قضا ةمستقل ةرج قاضي تطبيق العقوبات انه مؤسسيد ثالثال

الحكم  ةوقضا ةنيابيقترب من قضاة اللأنهاص من نوع خ اضيذهبوا الى وصفه انه قالحكم ولكنهم ةقضا
 ةنوعي ةر منصب قاضي تطبيق العقوبات وظيفرع الجزائري يعتبشي نفس الوقت الامر الذي جعل المف

  ةوذلك لتسهيل ممارس ةعقابي ةطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسمكتب خاص بقاضي ت بإنشاءوذلك 
 ةلعقوبات تجعله مؤسستطبيق ا ضيلقا ةت الممنوحالاختصاصات والامتيازا ان جميع هذه .مهامه
2.اليه ةذاتها رغم الانتقادات الموجهةبقائم

                                                      
 .007 ص ،0111 ،الجزائر ة،دار المحمدي ،7ة،ط في شرح قانون الاجراءات الجزائي زالوجي ،حسينطاهر 1
 02-00ة، المرجع السابق،  ص ص مختاري ةيديعما2
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 الفرع الثاني: طبيعة المقررات الصادة عن قاضي تطبيق العقوبات

المقررات التي يتخذها قاضي تطبيق العقوبات اولا في تحديد الاجراءات  ةتحديد طبيع من الأهميةن متك
ة. اجراءات اداري بشأنهااذا كان يتبع  ديداخرى تح ةومن جه ت،في اصدار هذه المقرراالواجب اتباعها 

ما كانت  اذ هذه المقررات طبيعةلتحديد  اعلى حد ةكل لجن دراسةوجب علينا  النقطةالمهمةتوضيح هذه ول
 ة.او قضائي ادارية

لجنه تطبيق العقوبات :ولاأ  

المحدد  50-50من القانون رقم  70 المادةبموجب  المستحدثةاحدى الاليات  تعتبر لجنه تطبيق العقوبات
 ة،تربية اعادة، قايو تحدث لدى كل مؤسس وبالتالي  ،سيرها ةوكيفي ةتطبيق العقوب ةلتشكيل لجن

ونجد ان  ،تطبيق العقوبات يراسها قاضي تطبيق العقوبات ةلجن المتخصصةوفي المراكز  تأهيلةاعاد
تطبيق ة عقابية تتشكل منقاضيعلى وجوب انشائها على مستوى كلمؤسس ي نص فيهارع الجزائر المش

طبيب  ،رئيس الاحتباس ة،تربيالبإعادةالمسؤول المكلف  ،عضوا ةالعقابي ةمدير المؤسس ،العقوبات رئيسا
قاضي الاحداث  ،الاجتماعيةةالمربي المساعدس، الطبيب الاخصائي في علم النف ة،العقابي ةالمؤسس
يتعلق  وادماج الاحداث عندما التربيةةوكذا مدير مركز اعاد ،تربيه الاحداث ةجنه اعادلهرئيسا لبصفت

 .الحدث راج المشروط والمحبوسفالامر بالبث في طلبات الا

الى ذلك بناء على  ةعت الضرور كل شهر ويمكن ان تجتمع في اي وقت كلما د ةمره واحد ةتجتمع اللجن
بحيث يحدد  ةالعقابي ةالعقوبات او بطلب من مدير المؤسسبيق من رئيسها قاضي تط اءاستدع

ها ويستدعي اعضائها وذلك في ويحدد تاريخ انعقاد ةقوبات جدول اعمال اجتماعات اللجنتطبيق العضيقا
ة عليها في اجل شهر واحد من تاريخ تسجيلها ولا في الطلبات المعروض ةتفصل اللجن ة،معقول لاجا

اشهر  ةقبل مرور ثلاث ةلمشروط او التوقيف المؤقت للعقوبمن الافراج ا ةلاستفادطلب جديد لتقديم  يجوز
تتداول في ملفات هذه الطلبات بحضور ثلثي اعضائها على الاقل  . كماابتداء من تاريخ رفض الطلب

اء ضكما يلزم اع ،يرجح صوت الرئيس التعادل الاصوات ةالاصوات وفي حال يةبأغلبوتتخذ مقرراتها 
 ،بتحرير محضر الاجتماع الذي يحمل توقيع جميع اعضائها ةامين اللجن مكما يقو  تالمداولا ةبسري ةللجنا

بتبليغ  ةثم يقوم امين اللجن ةنسخ اصلي ةعلى مقرراتها التي تحرر في ثلاث ةكما يوقع الرئيس وامين اللجن
ايام ابتداء من تاريخ  52جلا يف بسنائب العام والمحالالى  ةتوقيف المؤقت للعقوبالب ةالمقررات المتعلق
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وفي مجالات الطعون فقد  ،عامالنائب لاما اذا تعلق الامر بمقررات الافراج المشروط تبلغ فورا ل ،صدورها
 ةامكاني 07 ت المادةاجاز 

من  داءايام ابت 52يرفع امام امانتها في اجل  تقريروذلك عن طريق  ةالطعون ضد مقررات هذه اللجن 
لف عن طريق الطعون لقاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الم ةيخطر امين لجنحيث  ،تاريخ التبليغ

 .تسجيل الطعنيوم ابتداء من تاريخ  00في اجل تكييف العقوبات ة النائب العام الى لجن

نجد ان  المتضمن قانون تنظيم سجون 50-50من القانون رقم  57فقرة  70 دةبالرجوع الى احكام الما
المحبوس من  ةجريمال ةوخطور  ةحسب وضعيتهم الجزائي رتيب وتوزيع المحبوسينتختص في ت ةاللجن
تطبيق العقوبات  ةالى متابع بالإضافة،للإصلاحوجنسهم وسنهم وشخصيتهم ودرجه استعدادهم  ،اجلها
طلبات اجازه الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق ة وايضا دراس ،عند الاقتضاء ةوالبديل ةللحري ةالسالب

ت طلبا ةولا ننسى كذلك دراس ة،صحي لأسبابعقوبات وطلبات الافراج المشروط او الافراج المشروط ال
 ةالتربي ةتطبيق برامج اعاد ةوكذلك متابع ة،الخارجي والورشاتةالنصفي ةللوضع في الوسط المفتوح والحري

 .وتفعيل

 التكييف العقوبات ةلجن :ثانيا

تها تتحدد تشكيلحيث  002 المادةفي  50-50بها القانون رقم مستحدثه جاء  ةعقوبات الي ةتعتبر لجن
 ةوهي هيئ ،الادماج ةالسجون واعاد بالمديريةالعامةلإدارةرها عن طريق التنظيم يكون مقرها يسوتنظيمها و 

 راتالإخطافي  العدل، تفصل لوزير ةاستشاري ةتعتبر هيئ ،قاضي تطبيق العقوبات مقرراتفي  نالطع
 ا.عليه ةمعروضال

 ةبرتب بالإدارة ةالمكلف ةوممثلا عن المديري ،العليا رئيسا ةالمحكم ةمنقضاقاض من  اللجنةتشكل هذه ت
الى  بالإضافةيب،طب ة،العقابي ةمدير المؤسس ةشؤون الجزائيالب ةالمكلف ةمديريالممثل عن  ر،نائب مدي

وزير العدل لمده ثلاث ر من يكون بقرا ةوتعيين اللجن تام،ل حافظ الاخوين اخرين يختارهما وزير العدضع
في الشهر كما يمكن ان تجتمع بناء على  ةواحد ةمر  ةاللجنهذه تجتمع  ة، اذواحد ةللتجديد مر  ةسنوات قابل

 ءبتحضير اجتماعاتها واستدعا ةاللجن ةالى ذلك حيث تكلف امان دعن الضرورة استدعاء من رئيسها كلما
ضد  ةتلقي البريد وملفات الطعون المرفوع ت،مقارناتسجيل ال ،تحرير محاضر الاجتماعات ،اعضائها

ةوفقا للماد ةبين صلاحيات اللجن...،من ي طلبات الافراج المشروطتلق ،مقررات لجان تطبيق العقوبات
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لمحبوسين الباقي على طلبات الافراج المشروط ل ةمثل في دراستتذكر القانون السابق المن  002
 ةعليه الماد تنصا تصاص فيها لوزير العدل وفقا لمشهر اولى الاخ 70عقوبتهم اكثر من  ةالانقضاء مد

تكييف العقوبات  ةوزير العدل لهذه الطلبات على لجنمن القانون السابق الذكر حيث يعد عرض  007
ولها وزير العدل ؤ رايها في طلبات الافراج الذي ي ةداره لمقرر الافراج تبدي اللجنقبل اصو  امرا وجوبيا

الى البث  بالإضافة.002و  020ص عليها في المادتين و صنالم ةكما يوجد حالات خاص حافظ الاختام
او ةتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبالتطبيق العقوبات مثل منح  ةضد مقررات لجن المرفوعةفي الطعون 

ار القر  بليغايام من تاريخ ت ثمانيةقدم في اجل تمن الافراج المشروط  الاستفادةمقررات  ، كما انالرفض
المرسوم التنفيذي سابق  من 00 للمادة طبقايوم  00 اجلعليها في  المعروضةفي الطعون  اللجنةوتفصل 
عليها من  المعروضةالطعون كذلك الفصل في  50-50من القانون  000 والمادة 020-50الذكر 

اي في دون ان ننسى ابداء الر  ،من القانون المذكور اعلاه 000 المادةلنص  طبقاطرف وزير العدل 
المحبوس من بعض او من  بإعفاء ةالمتعلقعليها من طرف وزير العدل في الحالات  المعروضةالملفات 

عليها  صوالاندماج الاجتماعي المنصو  ةالتربي ةداعا ةمن احد انظم للاستفادةكل شروط الواجب توفرها 
دم المحبوس للسلطات الاختبار وهذا عندما يق ةالسجون كطلب الاعفاء من شرط فتر  في قانون تنظيم

.من هذا القانون 020 ةمعلومات حسب ما هو محدد في المادبياناته و 
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 خلاصة الفصل:

نضم المشرع الجزائري مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات ضمن أحكام الفصل الثاني وصفوة القول        
 ، حيث حدد شروط تعيينه والصلاحيات المخولة له. 50-50نون رقم من القا

عقوبات السعي لإيجاد بدائل عقابية في شكل انظمة عقابية او اساليب تمس بتطبيق حظ اننلا      
لمفهوم الاصطلاحي للجزاء وذلك هو مااثار الاهتمام حولااصلية يستعاد بها عن العقوبات السالبة للحرية 

 .روف التي ادت به لارتكاب الجريمةبتركيز الدراسات على المجرم والظ

مجرد اضافة عابرة الى المنظومة القضائية،  لم تكن مؤسسة قاضي تطبيق العقوباتن كما لاحظناا     
 .تعريف الغاية من العقوبة ذاتها بل هي مسار طويل من التحولات الفكرية التي اعادت

قاضي تطبيق أحجم عن وضع تعريف محدد لمؤسسة  أن المشرع الجزائري قدلاحظنا ايضا      
عادة تربية المحبوسين، أو  57-27مر الملغى رقم العقوبات، سواء في ظل الأ المتعلق بتنظيم السجون وا 

 50-02الساري المفعول، وحتى في التعديل الأخير الذي أحدثه القانون رقم  50-50بموجب القانون رقم 
؛ حيث انصب التركيز التشريعي على ضبط المهام المنوطة بهذا القاضي بدلا من تعريف 7502لسنة  
 ماهيته.

في كونه حجر الزاوية في العملية العقابية الحديثة، تتجلى قاضي تطبيق العقوبات  استنتجنا ان مكانة    
له سلطة اتخاذ قرارات قضائية ملزمة تؤثر على حقوق الأفراد، تماما كما يفعل  قاضي حكم  حيث يعتبر

فة الى التعيين و التبعية.؛  و له دور رقابي و اصلاحي مهم، بالإضامحكمةقاضي الموضوع في قاعة ال
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 تمهيد:

الاشراف على تنفيذ الجزاء العقاب الى  ةتقوم اساسا على اسناد مهم ةحديث ةسياساغلب التشريعات  تبنت
طبيق العقوبات ودوره الفعال في داخل  ، حيث يظهر الطبيعة القانونية لقاضي تقاضي تطبيق العقوبات

وخارج المؤسسات العقابية، و بالتالي قسمنا هذا الفصل الى نظام قاضي تطبيق العقوبات الذي سنرى فيه 
كل من طبيعته القانونية وعلاقته مع  المؤسسات العقابية، و حتى علاقته  بالمحكوم عليهم ومعاملته لهم؛ 

سسة العقابية عن طريق التقرير و التقييم والاشراف، بالإضافة الى كما سنرى  اختصاصاته خارج المؤ 
 تحديده الى نطاق العقوبة.

 المبحث الاول: نظام  قاضي تطبيق العقوبات في التشريع  الجزائري

شهدت السياسة العقابية الحديثة تحولًا جذرياً في فلسفتها وأهدافها؛ حيث انتقلت من التركيز على الطابع 
نتقامي المحض للعقوبة، إلى التركيز على وظيفتها الإصلاحية والتأهيلية. فلم يعد تنفيذ العقوبة الردعي والا

السالبة للحرية مجرد إجراء إداري أو آلي لعزل الجاني عن المجتمع، بل أضحى عملية ديناميكية تهدف 
عادة إدماجه في النسيج الاجتماعي كعنص  .ر صالحأساساً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه وا 

وتماشياً مع هذه التوجهات الدولية والمعاصرة، سار المشرع الجزائري في إطار إصلاح العدالة وعصرنة 
 قطاع السجون نحو تبني آليات قانونية تضمن أنسنة العقوبة وتفعيل الرقابة القضائية عليها.

 : الطبيعة القانونية  لقاضي تطبيق العقوباتولالمطلب الأ

الاشراف على تنفيذ الجزاء  ةتقوم اساسا على اسناد مهم ةحديث ةتبنت سياس لمعاصرةااغلب التشريعات 
لتدخل القضائي ل ةاسس منها اسس تشريعي ةوبالتالي قسمت الى عد ،العقاب الى قاضي تطبيق العقوبات

التنفيذ  ةمرحلللتدخل القضائي في  ةواسس اخرى تتمثل في الاسس الفقهيالتنفيذ الجزائي  ةفي مرحل
 .لجزائيا

 الفرع الأول: الاسس الفقهية

قاب تضمنت تحويل الهدف التقليدي التي قام بها علماء الاجرام والع ةن المجهودات الفقهيا      
لال تطوير وذلك من خ، الجاني ةاصلاحي يؤخذ بعين الاعتبار شخصي لانتقامي للعقاب الى هدفا

.التدخل القضائي في مرحله التنفيذ ةوحتى اهمي ةالجنائي ةوليالجنائي والمسؤ  ءمفهوم الهدف من الجزا
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ولا: الجزاء الجنائيأ  

وبذلك  ،بالعقوبةتغير من محتوى الحكم القاضي  العقوبةبتطبيق  المتعلقةفالقرارات  الناحيةالنظريةانه من 
ي كانت التقليد يوفقا للتفكير العقاب لأنه، الى جزاء اصلاحي عيمفهوم الجزاء الجنائي من جزاء ردتغير ي

دون الاخذ بعين  خطءمن  الجاني او انتقام بناء على ما اقترفه كمكافاةتهدف الى توقيع الجزاء  العقوبة
 ةتم هجر هذا التصور بصف 01القرن  الا انه في اواخر .به ةاو الظروف المحيط تهالاعتبار شخصي

 كأساسوالاختيار  الحريةمبدا  فيما يخص الإيطاليةةالوضعي ةابحاث قامت بها المدرس ةنظرا لعد ةتدريجي
عليه رد الفصل القضائي ضد كمعيار يقوم  المسؤوليةمحل  الإجراميةة، ومفهوم الخطور ةالجنائي ةمسؤوليال

انظار المشرعين على ان الجاني يؤخذ بعين الاعتبار مكافحته  ةوبالتالي قد لفتت هذه المدرسمة، الجري
تم تحديد  عليهو  ،والاهتمام بمختلف ابعاد الفعل الاجراميعلى الاجرام  ةالمساعد الاجتماعيةللظروف 

مفهوم الجزاء الجنائي الجديد الذي لم يعد بمفهوم الانتقام وانما يعد مفهوم اصلاحي مع اعتراف دائم معالم 
في ادخال هذا  ةوالفرنسي ةالبلجيكي ةننسى دور المدرس ة؛ ولاجاني بانه خالف القواعد القانونيبالذنب لل

مصطلحات كان لها اثر عميق في هذا  ةعد لإدراجما مهد م ةالقائم ةالقوانين الوضعي وم فيالمفه
من  ةالمؤبد عقوبةالبإلغاء 0210 ةمن سن ةغييرات تدخل صلب القوانين الوضعيالت بدأت، ف1المجال

 ثم ة،القوانين الفرنسي

لافراج المشرع الفرنسي بنظام ااعترف ؛كما 0202 ةسن هذا النوع من العقوبات هائغني بإلرع الالماالمش
الى البالغين ة وكذلك بالنسب ،الاحداث ورعايتهم ةالذي يقضي بتربي 0205 ةالمشروط لصالح الاحداث سن

 بدأت المتحدةالأمريكيةففي الولايات  ؛التشريعات تغير من مفهوم الجزاء العقابي بدأت، وهكذا 0222 ةسن
بعين  يأخذتفريد عقابي بمجال القيام التي فتحت  ةالتجرب وهي ةالمد ةقوبات محددللع ةالشهير  ةتجربال

تتمثل في تجنب تحكم  ةوسياسي ة،مجرد ةلجاني الذي يتضمن البحث عن مساواا ةالاعتبار شخصي
اصبح فيها الجاني يعاد  ةحتى وصلنا الى فتر . تهدف الى الاعلام المسبق بالعقوبات ةوتربوي ة،القضا
وتفريد  التأهيلةكانت تخص اعادالتي الدفاع الاجتماعي في المانيا  ةكجه اجتماعيا وذلك بعد حر ادما

. اذ لم يعد ةتطبيق العقوب ةالتدخل القاضي في مرحل ةالجاني مع الاقرار بضرور  ةشخصي ةدراسو  ةالعقوب
ةبل اصبح مؤسس ةالذي تطبق فيه العقوبات التكفيريالسجن ذلك المكان 

                                                      
حمر العين مقدم، الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي، اطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد  1

 .20، ص 7500تلمسان، 
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م بها المستشار الالماني التي قا ةفالحرك. ةللحري ةسالب ةقوببع مالمحكوم عليه تأهيل لإعادة ةمخصص 
نظام ة لصريح ةبنها بدوره التشريع الجزائري بصفالدفاع الاجتماعي الحديث ت ةبمبادئ حرك ةالمتعلق

، 57-27بموجب الامر  0127 ةتربيتهم وتكييفهم الاجتماعي سن ةاصلاح المحكوم عليهم واعاد
بموجب الامر  7550 ةرغم ان تم الغائه سن ،المساجين ةتربي ةون واعادضمن لقانون تنظيم السجالمت
 .1الادماج الاجتماعي للمحبوسين ةر تضمن قانون تنظيم السجون واعادالا ان هذا الام 50-50

 ثانيا: المسؤولية الجزائية

 ةيالمسؤول ةمن درج ةثاني ةمر  للتأكيد العقوبة تطبيق ةقاضي في مرحللا ةانه من الضروري مساهم
على مستوى  ةالجنائي ةلان تحديد المسؤولي ةن تصور غياب القاضي عن هذه المهماذ لا يمك ة،الجنائي

التدخل  ةوتطوره كان سببا في ظهور فكر  ةالجنائي ةمفهوم المسؤولي. فالحكم يبقى تحديدا نسبيا ةجه
ك مجرم يعتبر مسؤولا عن تطبيق الجزاء الجنائي، وعليه وانه بمجرد قيام الفرد بسلو  ةالقضائي في مرحل

وبالتالي له  ةالجزائي ةوهذا يعتبر مفهوما للمسؤولي ة،مفترض ةوالسليم ةذا الفعل جزائيا وان ارادته الحر ه
هو مبدا  ةالجنائي ةان ننسى انه من اساس المسؤوليبالسلوك المادي للشخص الجاني، دون  ةمباشر  ةعلاق
عقاب المجرم وتكفيره  ةالتعويض تسيطر تدريجيا على فكر  ةر وفك ةالحماي ةونعلم ان فكر الاختيار،  ةحري

في التفكير  ؛لعقابياالقياس  ةاصلاح الجاني وتحسينه على فكر  ةلكن مع ذلك لا تقضي فكر  ،المعنوي
 ةجناانه هو مع مرور الوقت ثبت ان بعض ال الا ةجنائيال اللامسوؤليةتقليدي لم يكن يوجد شيء يسمى ال

بفضل هذه  ةالجنائي ةالمسؤولي ةوبالتالي دخلت فكر  ،جعلهم غير مسؤولين جنائيامما ي ،مصابين عقليا
من قانون العقوبات  00 ةبالضبط في الماد 0200 ةفي التشريع الفرنسي سنالنتائج المتوصل اليها 

 ،يالجنائ ءسبق وتطرقنا اليها في الجزا التي ةالوضعي ةالايطالي ةما توصلت اليه المدرس، الا انهالفرنسي
اهمها الظروف  ةوخارجي ةعوامل داخلي بتأثيرالا  ةالجريمهو الاقرار بان الجاني لا يرتكب  هامن نتائج

 كأساسالاختيار  ةالى التخلي عن مبدا حري ةوالتي تعني في مجملها الدعو  ،والاجتماعية الاقتصادية
.2الجنائية للمسؤولية

                                                      
صالح شنين، محاضرات في تنفيذ العقوبات، السنة الثانية ماستر، قانون خاص، جامعة عبد الرحمان ميرة،  1
 .57، ص 7500الجزائر، 

ايمان تمشباش، قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة محمد  2
 .50، ص 7500خيضر، بسكرة، الجزائر،
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 ثالثا: التدخل القضائي

 كمبدأ ةواتخذت هذه المرحل ةتمام العديد من المؤتمرات الدوليمحل اه التدخل القضائي كانت ةان مرحل
  .بمختلف انعكاساتها فانتهت الى القرار بضروريتها

 لمعنويةا لإدارةلالسجون وموظفيها لا يتوفرون على التكوين الكافي  ةكما يجب ان يعرف الجميع ان ادار 
وهمهم ارضاء الجهاز التنفيذي  نيةوالاقتصاديةالأماذ انهم اداريون تطفى عليهم الاهتمامات  ،للجزاء

 التأهيلةيساهم في عملي ةتدريجي ةتالي دخل القاضي عالم السجون بصفوالامتثال لتعليماته، وبال
 الإدارةالعقابيةكفرد ينتمي الى المجتمع بحيث تتولى  بالإنسانالاجتماعي للمسجونين، اي كل ما يتعلق 

الاعتقال بينما يتولى القاضي السهر على تطبيق  ادياتالمتعلق بمفيذ الجانب المادي السهر على تن
ل سهل على النظام الاجتماعي من خلاان يعضوا في الجهاز القضائي مهمته  الجانب المعنوي باعتباره

التي يقوم بها القاضي بالتحقق من  المتابعةوحتى خارجها وتسمح  المؤسسةالمحكوم عليه داخل  ةمتابع
وكذا النظر في النظام العقابي المطبق على المحكوم  المحكمةي الذي نطقت به اء الجنائز الج نجاعةمدى 

نشود من وراء عليه وتمكنه من تقدير ما اذا كان يجب تغييره او الاستمرار فيه قصد تحقيق الهدف الم
 ةات الفرديالحري ةلحماي ةهام ةحيث ان القاضي يشكل ضمان ،الجاني اجتماعيا تأهيلةتوقيع الجزاء واعاد

 .1ةه والسهر على احترام مبدا الشرعيللمحكوم عليه وضمان حقوق

سس التشريعيةالفرع الثاني: الأ  

خصما وحكما في نفس  الإدارةفذلك يعني ان تكون  ،للإدارة إشكالات التنفيذ لا يجوز ترك الحكم في
 بالأساسهما وهو ما يسمى والسبيل الوحيد لحسم هذه الاشكالات هو ان يتدخل القضاء للفصل في ،الوقت

لتزامات على وذهب البعض الاخر الى القول ان الحكم البدائي يرتب للمحكوم عليه حقوق وا ؛الاجرائي
امتداد  ةفي حين يرى الاتجاه الثالث فكر  ؛هذه الحقوق وضمان اداء الالتزامات ةالقضاء التدخل لحماي

:التالي سنرى ذلك فيما يلي، وبةتطبيق العقوبالقضاء الجنائي حتى انتهاء  ةسلط

                                                      
، 50طشور عبد الحفيظ، دور قاضي تنفيذ الاحكام الجزائية في سياسة اعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ط 1

 .70-75، ص ص 7550الجزائر، 
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 اولا: الاسس الاجرائية للتدخل القضائي

 ،عنها الصادرةالقرارات  بسببور ثر في الاشكالات التي تللنظ الجهةالوحيدةالمؤهلةان القضاء هو 
 ة.حتمي ةالتطبيق الجزائي يعد ضرور  ةبالتالي فان تدخل القضاء في مرحلو 

انه غير واجب التطبيق، يعتبر  ةحول تطبيق الحكم بدعو النزاع على المحكوم عليه او  ةالعقوبان سقوط 
تنفيذ العمل الى بعض اشكالات  ،بالإضافةالتي تكون عائقا في تطبيق الحكم المحتملةمن بين الاشكالات 

 .الذي يقوم به قضاه التنفيذ

التنفيذ  ةلال عمليلجزاء لا يمكن تحديدها خل الأساسيةبفضل مفهوم تكوين المحكوم عليه نجد ان الاركان 
وبهذا يصبح التنفيذ يتمثل في تحقيق الامر القضائي الذي يحتويه الجزاء وهذا تحقيق تقوم به 

لجنائي حيث ان الجزاء ا ،وذلك بما يحتويه من اشكالات بمعناه التقليدي او بمعناه الحديث الجهةالقضائية
تالي ان التدخل القضائي الذي نبحث له وبال ي،الاجتماعي للجان تأهيلةالاصبح يهدف الى تحقيق اعاد

تعديل  ةوضرور  ةعتبار الواقع التنفيذي اي امكانيبعين الا يأخذعن اساس قانوني هو ذلك التدخل الذي 
 .1منطوق الحكم

 ثانيا: الاساس القائم على دور القضاء في حماية الحقوق و الحريات

متع به الفرد العادي في المجتمع ما عدا حقه في ان الفرد المحبوس يتمتع بنفس المركز القانوني الذي يت
ايجاد  ةعض الفقهاء انطلاقا من هذه الفكر وبالتالي حاول ب ،التي سلب منه بموجب حكم قضائي الحرية

المركز  ةلجزاء الجنائي وذلك من خلال نظريتطبيق ا ةالقانوني للتدخل القضائي في مرحلساس لاا
القواعد  ليدةو  ةقانونيانه اذا كانت المراكز ال ةحاب هذه النظريحيث يرى اص ،عليه القانوني للمحكوم

 ةالقانوني للتدخل القضائي في مرحللها فانه يمكن اعتماد هذا المنطق لتبيان الاساس  المنشاة ةالقانوني
 ةقانوني ةيولد علاق ةي يجد مصدره في القواعد القانونيباعتبار ان هذا التطبيق الذ ،تطبيق الجزاء الجنائي

في  ةالقضائي ةلي انه من المنطق ان تتدخل السلطكطرف والمحكوم عليه كطرف اخر، وبالتا ةبين الدول
 ةلحماي ةالعقابي والإدارةالوقوع بين المحبوس  ةنها الانسب لفك النزاعات محتملالتطبيق كون ا ةمرحل

لمحكوم عليه فهي تقيم ل ةالحقوق الشخصي ةنظري ةالثاني ةللمحكوم عليه. اما النظري ةحقوق المتبقيلا
التدخل القضائي في التطبيق

                                                      
عظيم مرسي وزير، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، د ط، لعبد ا 1

 .012-010،ص ص 0122
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 احترامها وعدم المساس ةالعقابي الإدارةوعلى  ،عليه محكومللس ان هناك حقوق يكلفها القانون على اسا 
لديه لاقتضاء  ةفلابد من وجود امكاني محكوم عليهلل ةحقوق شخصيالطالما انه اعترف ب ،حقوقبهذه ال

 .1ةالقضائي ةافضل لتحقيق هذه الحقوق او هذا الغرض من السلط ةهذه الحقوق ليس هناك جه

 ثالثا: امتداد الشرعية اساس مرحلة التنفيذ

الجنائي في صلب الكثير من التشريعات  ءتطبيق الجزا ةالتدخل القضائي في مرحل ةلقد تجسدت فكر 
اشكال التدخل القضائي فوجدت بذلك مجالا لتطبيقها رغم اختلاف  لإقرارها،بالرغم من السند المعتمد 

 ةله فان الهدف منه ظل تقريبا نفسه بالنسب، التي كانت منطلقا ةالعقائدي والقواعد التي تحكمه الخلافات
 .الاجتماعي عليه التأهيل إعادةلكل التشريعات التي تبنته وهو تحقيق 

 ةعلى شرعي ةعام ةقضائي ةعلى اساس فرض رقاب يأتيالتنفيذ  ةفي مرحل كأساس ةان مبدا امتداد الشرعي
فانه  ةالجرائم والعقوبات يهيمن على مرحلتي التجريم والمحاكم ةالتطبيق، و بالتالي اذا كان مبدا شرعي

هذا مع  ،لكي لا يتم التطبيق بشكل مخالف للقانون ةالجزائي ةتطبيق العقوب ةينبغي ان يستمر في مرحل
وافضل حامل لحقوق  ةالجزاءات الجنائيتطبيق  ةهي احسن ضامن لشرعي ةالقضائي ةالعلم ان السلط

 .2ةعلى تطبيق الجزاءات الجنائي ةباالمحكوم عليه من خلال قيامها بتسلط الرق

 المطلب الثاني: دور القاضي في العقوبات البديلة وخارج البيئة المغلقة

قة إلى يتعاظم دور قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري عندما ينتقل من بيئة السجن المغل
الفضاء المفتوح والمحيط الاجتماعي، حيث يتحول دوره من "مراقب للتنفيذ" إلى "موجّه ومقوّم" لمسار 

 .إعادة الإدماج

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين )والمعدل  50-50في إطار القانون رقم  المتعلق بتنظيم السجون وا 
لأنظمة الخارجية على عدة مستويات إجرائية وقراريةوالمتمم(، يتوزع دور القاضي في العقوبات البديلة وا

                                                      
فتاح، الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية ياسين م 1

 .00،  ص 7500-7505الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .05-21، ص ص المرجع السابقطشور عبد الحفيظ،  2



 الطبيعة القانونية و اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتالفصل الثاني                             

 

30 

 الفرع  الاول: دور قاض تطبيق العقوبات

ولكن في ظل  الدعوةالعموميةان دور القضاء سابقا كان ينحصر في اصدار الاحكام في 
ر تطو الان  ، كمانهائيا م بهاامتد دوره في الاشراف على تنفيذ العقوبات المحكو  السياسةالعقابيةالحديثة

ي الاخذ به ف ةتعارض الاتجاهات الفقهي ةخص اشرافها على التنفيذ كان نتيجالذي وصل له القضاء فيما ي
 ةعلى تنفيذ العقوب لإشرافليعين قاضي  حيثلمختص في القاضي ا ة، المتمثلةمن خلال صوره المختلف

ن بعيدا عن المتخصص يكو  ضيلا يؤخذ عليه على اساس ان القا ولكن ، وتقتصر مهمته على ذلك
 المعاملةالظروف التي ارتكب فيها المجرم جريمته مما لا يستطاع معه اختيار افضل اساليب  ةدراس

ضد المحكوم عليه ان  ةالجزائري ىالقاضي الذي اصدر الحكم في الدعو  يعهد الىوبالتالي  ؛1العقابية
له  ةالملائم ةالعقابي ةب المعامليسهل عليه اختيار اساليالاشراف على تنفيذ هذا الحكم بحيث  ةيتولى مهم

تتكون من  التي المختلطة اللجنةاو  المحكمةالى  ؛بالإضافةالمسجون ظروف ةكونه يعرف تمام المعرف
 .2ةللحري ةلباالس ةالعقوبعلى تنفيذ  ض الاخصائيين الفنيين يشرفونالحكم كرئيس وبع ةاحد قضا

وانقسم الى هناك  للحرية السالبةتنفيذ العقوبات الا انه اختلف الفقه حول دور القضاء في الاشراف على 
اي ، المتهم بإدانةصدور حكم يقضي و  الدعوةالجزائيةمن يرى ان دور القضاء ينتهي بمجرد الفصل في 

مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة  وهناك من يرى ان من الضروري ،3ينتهي دوره المحاكمة ةبانتهاء مرحل
هو  ةالعقوبرت على ان الغرض الاساسيمن قاست العقابيةو التشريعات الفقه ان  السالبة الحرية معتمدا على

انت سواء ك الاحترازيةالى ان التدابير  بالإضافة،ادماجه في المجتمع ةواعاد وتأهيلهاصلاح المحكوم عليه 
اشراف  وان ،4الخطورةالإجراميةةلمواجه العقابيةالحديثةة في السياسةاو بمفردها تحتل مكان للعقوبةةمكمل

كون يء التنفيذ مما يقتضي تعيين مختص تنفيذ يقتضي البث في الاشكالات التي تثار اثناالالقضاء على 
دون ان ننسى ان الاشراف ة،اداري لجهةولا يصح ترك امر الفصل في الاشكالات  ،القضاء ومحايد وه

                                                      
1 François Staechele, La pratique de l’application des peines, libraire de la cour de cassation, Paris 1995. 

، 57عمر الخوري، السياسة العقابية في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، ع  2
 .020، ص 7551جامعة الجزائر، 

 .000، ص 0120ة العربية، للطباعة و النشر، فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهض 3

، بيروت، لبنان، 0112، 0محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة و العقوبة، ط  4
 .720ص 
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ه، يقومون بعملهم على اكمل وج العقابيةتنفيذ يجعل العاملين والمشرفين على المؤسسات الالقضائي على  
للتنفيذ فيصدرون  الفنية بالأساليب درايةعلى  وابان يكون للقضاة ةح فرصيوان الاشراف القضائي يت

وان الاشراف القضائي  ،احكامهم وهم مراعون في ذلك الابعاد التي سوف تتخذ والاثار التي سوف تترتب
وعدوان قد يتعرض له  لنا سابقا من اي انتهاكعلى التنفيذ يحمي حقوق المحكوم عليه ويصونها كما ق

 هويمارس الإدارةالعقابيةان اهدار حقوقهم يثبت عمليا انه يكون على يد  ةتنفيذ وخاصالاعمال  ةاثناء مباشر 
 .1التابعون لها

 الفرع الثاني: الاختصاصات الرقابية و الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات

سنتطرق في هذا الفرع الة كل من الاختصاصات الرقابية و الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق    
 العقوبات داخل المؤسسة  العقابية كل على حدى.

 اولا: اختصاصات رقابية داخل المؤسسة العقابية

العقابية )البيئة  يتولى قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري دوراً رقابياً صارماً داخل المؤسسة
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين )القانون  (. 50-50المغلقة(، وذلك بموجب قانون تنظيم السجون وا 

ويهدف هذا الدور الرقابي إلى ضمان شرعية التنفيذ، وحماية الحقوق الأساسية للمحبوسين، والتأكد من 
 مطابقة ظروف الاحتجاز للمعايير القانونية والإنسانية.

 تصنيف المؤسسات و المحكوم عليهم-1

طبقا للسن  المتخصصةوتوزيعهم على المؤسسات  مختلفةيقصد بتصنيف تقسيم المحكوم عليهم الى فئات 
ثم يعد نظام  ،2في التصنيف المعتمدةوغيرها من الاسس  الاجتماعيةوالعقليةوحالتهم  والعقوبةوالجنس 

قانون تنظيم زائري تطرق اليه في  في النظام العقابي الجاستغلالا الأنظمةالعقابيةاكثر  البيئةالمغلقة
واكتفى انه نظام يفرض فيه الانضباط  ،70 المادةمن  الثالثةةالفقر من خلال ابراز مميزاته في  السجون

ان  نسجو المن قانون تنظيم  72 المادةوبالرجوع الى  ،دائما والمراقبواخضاع المحبوس للحضور 
، تتمثل هذه المؤسسات ةالى مؤسسات ومراكز متخصص البيئةالمغلقةمؤسسات  ع الجزائري قد قسمالمشر 

تختص باستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم ةاختصاص كل محكم بدائرةتقع  وقائيةفي مؤسسات 

                                                      
 . 010، ص 0112، الجزائر، 7نظير فرج مينا، الموجز في علم الاجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  1

 .025مفتاح، المرجع السابق، ص ياسين  2
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تساوي او تقل عن سنتين ومن بقي لاستنفاد عقوبتهم سنتان او  ةلمد للحريةةسالب بعقوبةنهائيا  
اختصاص كل مجلس قضائي تختص في استقبال  ةتتواجد في دائر  التربيةةاعاد ةلمؤسس وبالنسبة؛اقل

س سنوات والذي تساوي او تقل عن خم ةلمد للحريةةسالب بعقوبةالمحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا 
اما فيما يخص  ؛1البدني كراهلإلخمس سنوات او اقل والمحبوسين عقوبته  ةبقي على انقضاء مد

تفوق خمس  ةس لمدبلمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحا بحبستختص هذه المؤسسات  التأهيلةاعاد
بها  المحكوم ةالعقوب ةالاجرام والخطرين مهما تكون مد نالسجن المحكوم عليهم معتادي وبعقوبة،سنوات
نساء لل ةتتمثل في مراكز متخصص المتخصصةفيما يخص المراكز  .بالإعداموالمحكوم عليهم  ،عليهم

وكذلك المراكز  ؛مهما تكون مدتها ةللحري ةسالب بعقوبةعليهن نهائيا  تستقبلالمحبوسات مؤقتا والمحكوم
لى طوائف كما يتم تصنيف المحكوم عليهم اة. سن 02عن تقل الذين اعمارهم  المتخصصةللأحداث

ي تلك المؤسسات هم فعواخضا ةملائم ةعقابي ةافرادها ثم ايداعهم في مؤسس فومجموعات تتشابه ظرو 
تتمثل اولا على  عينةالفصل بين السجناء على اسس محيث يتم  ،تتناسب مع ظروفهم تأهيليةلبرامج 

ذلك عزل المحكومات منهن عن حيث يتم ك ،تاما اساس الجنس اي عزل الذكور عن الاناث عزلا
ذلك ؛ كعن غيرهن ةوعقلي ةاو نفسي ةبدني بأمراضالمصابات  ،والمعتادات عن المبتدئات ات مؤقتا،فو الموق

لمهم من الكبار الى الاحداث وتجنبا لتع ةعن البالغين تفاديا لنقل الجريم على اساس السن يفصل الاحداث
طويله عن المحكوم عليهم  ةي انه يتم فصل المحكوم عليهم بمدا ةالعقوب ةفنون الاجرام، وعلى اساس مد

اي يتم فصل المبتدئين عن  ةالسوابق الاجرامي في ةاسس اخرى متمثل  ةيوجد عد اكم ة؛قصير  ةبمد
وبالتالي يعتبرون  ةهناك من يرتكبون جرائم عمدي ةكذلك على اساس نوع الجريم ،المعتدين على الاجرام

 فالإجراموبالتالي  ةيعني بغير قصد او بدون سوء ني ةوهناك من يرتكبون جرائم غير عمدياعداء للمجتمع 
معيارا من نوع اخر على اساس تقسيم المجرمين  ةيه قد يكون نوع الجريموعل ،في نفوسهم متأصلاليس 

.2الى طوائف من يرتكبون جرائم العرض او جرائم الاشخاص او جرائم الاموال

                                                      
 .02صالح شنين، المرجع السابق، ص  1
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، لبان، 0علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، ط 2

 .020، ص 7552
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 انظمة الاحتباس-0

الاحتباس تحت عنوان  ةانون تنظيم السجون نجد ان المشرع الجزائري قد تطرق الى انظمبالرجوع الى ق
 07الى  00خلال المواد من  ةالعقابي ةلمؤسسداخل ا ةرر قالم ةن حيث حدد انواع الانظمالمحبوسي اوضاع

 .للاحتباس الأنظمةالخاصةلاحتباس وبعض لعامالمن حيث النظام  ،من قانون تنظيم السجون

فهناك  ة،العقابي ةمع بعضهم البعض داخل المؤسس ةفي النظام العامللاحتباس يرتبط النزلاء بعلاق
دها دكل محبوس فئة ينتمي اليها، فقد عالخطير المعتاد على الاجرام والمحبوس المبتدئ فلالمحبوس 

 نص ففي النظام الجماعي وفق ؛المشرع الجزائري الى النظام الجماعي، النظام الانفرادي والنظام المختلط
المؤسسات باس الجماعي في نظام الاحتانه يطبق  50-50من فقرتها الاولى من القانون  00 ةالماد
يمكن تعريف نظام الاحتباس  ةبوسون جماعيا ومن خلال هذه الفقر وهو نظام يعيش فيه المح ةالعقابي
 ةسين من خلال عيشهم جماعيا ومزاولالحبس من قبل المحبو  ةي على انه نظام يتم فيه قضاء فتر الجماع

 00 ةالى نص الماد جوعلر اما عن نظام الاحتباس الانفرادي وبا ؛1انشطتهم مجتمعين مع بعضهم البعض
عن باقي المحبوسين ليلا  ةع فيه المحبوس للعزلضالذكر عرف على انه نظام يخ بقمن القانون السا

 57ة الفقر   00 ةت عليه المادصوهذا ما ن ةالنظام في ظل تواجد الظروف معين ونهارا حيث يطبق هذا
وزيع الاماكن ويكون ملائما دما يسمح به تعلى انه يمكن اللجوء الى نظام الاحتباس الانفرادي ليلا عن

اي ان المشرع الجزائري اعتمد النظام الجامعي  ه،تربيت ةاعاد ةالمحبوس ومفيدا في عملي ةلشخصي
الى ان هذا  الإشارةدر جي اكم ،من الظروف ةكاستثناء يطبق عندما تتوفر مجموعالاخرى كأصلوالأنظمة

 .من قانون تنظيم السجون 00 ةفي الماد لى سبيل الحصرتم تحديدها ع ةمعين ةالنظام يطبق على فئ

الذكر هو نظام يجمع بين النظامين  ةسالفةالالثاني ةالفقر  00كذلك  ادةواما النظام المختلط وبحسب الم
وزيع الاماكن الجماعي والانفرادي اذ يطبق النظام الجماعي نهارا والنظام الانفرادي ليلا عندما يسمح به ت

تربيته فيختلط النزلاء في النهار اثناء العمل  ةاعاد ةومفيدا في عمليمحبوس ةاللشخصي ويكون ملائما
صرف كل مسجون وفي اوقات الفراغ والترفيه وفي الليل ين ةدينيالو  ةتهذيبيالوتناول الطعام وتلقي البرامج 

.2للنومة الى زنزانته الخاص

                                                      
 .17طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  1
لعقوبات في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة نقسيف محمد، اختصاصا قاضي تطبيق ا2

 .05-00ص ص ، 7502/7501عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،
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 ،من قانون تنظيم السجون 07الى  02د من للاحتباس تضمنتها الموا ةالخاص الأنظمةاما فيما يخص 
من  02 ةالماد صتالحامل، حيث ن ةوالمحبوس ،مبتدأالالمحبوس  ،مثل الفئات في المحبوس مؤقتاتت

الذكر التي وضحت على فصل هذا المحبوس عن باقي المحبوسين في نظام الاحتباس  ابقالقانون الس
 ةارتداء البدل يعفى من  كما ان المحبوس المؤقت ،يقمن قاضي التحق بأمرالانفرادي بناء على طلبه او 

 02 ةطبقا لنص الماد ةالعقابي ةالضروري بعد اخذ راي طبيب المؤسسولا العمل باستثناء العمل  ة،الجزائي
على انه يفصل المحبوس  01 ةالماد تفنص المبتدأمن القانون المذكور اعلاه. اما فيما يخص المحبوس 

ع لنظام خاص بها ضاخيرا المحبوس الحامل تخ، و ةتم ايواءه وفق شروط الملائمين ويباقي المحبوس عن
 ةوالرعاي ةالمتوازن ةلوضعها في التغذي ةملائمةالبوسات حيث انها تستفيد من الرعايعلى غرار باقي المح

 ةدصل مع من يزورها وفقا للنص المامع تمكينها مناجراء محادثات وزيارات من دون فا ةالمستمر  ةالطبي
 ةر على التنسيق مع المصالح المختصتسه ةقابيالع ةالمؤسس ةما ان ادار ك ،من قانون المذكور اعلاه 05

مولود وتربيته مع بالتتكفل  ةحملها على ايجاد جه ةوضعت المحبوس ةفي حال ةبالشؤون الاجتماعي
 ،وقت ثلاث سنوات حتى ةعمومي ةعدم ايجاد كفيل به او اي جه ةفي حال ةالاحتفاظ بالمولود ةامكاني

 م.حفاظا على كرامته فانه لا يتم ذكر بيانات تفيد على ولادته في مؤسسة عقابية او احتباس الأ

 انشطة التأهيل و الاصلاح-3

وفقا لنص  ةلقاء الدروس والمحاضرات التعليميالتعليم عن طريق اوالاصلاح في  ةالتأهيلتتمثل انشط
فانه  تنظيم السجونمن قانون  10 ةادمللك التكوين المهني وفقا لكذ ،من قانون تنظيم السجون 10 ةالماد

او  ةيارجاو في الورشات الخ المؤسسات العقابيةاو في معامل  ةالعقابي ةالمهني داخل المؤسس يتم التكوين
 ةالاخلاق الدينيو الى التهذيب المتمثل في التهذيب الديني زرع القيم  بالإضافة؛تكوين المهنيالفي مراكز 

بحيث  الساميةوالمبادئ  الاجتماعيةعليه بالقيم  والتهذيب الاخلاقي اقناع المحكوم،ي نفس المحبوسف
 ةعقابي ةجون تنص على انه يعين في كل مؤسستنظيم السمن قانون  21 للمادة، وعليه وفقا يؤمن بها

 طه المديرتماعيون يوضعون تحت سلساعدون اجومعدات اس، ومومختصون في علم النفس وأساتذةمربون
المحكوم على ذلك العمل حيث تسند الى  ةزياد ؛قاضي تطبيق العقوبات ةويباشرون مهامهم تحت رقاب
 ومدى استعداده البدني والنفسي وقواعد ةفي ذلك حالته الصحي اةمع مراع ةعليه بعض الاعمال المفيد

فالعمل ،نو نون تنظيم السجمن القا 10 ةوهذا حسب الماد ةالعقابي ةحفظ النظام اولا من داخل المؤسس
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العقابي على المحكوم عليه تتمثل في الغرض  ةاغراض واهداف ترجع بالفائد ةق عدهنا يكون وف 
حيث انه لكي يحقق العمل  التأهيليالى الغرض الاقتصادي والغرض  بالإضافة والغرض التنظيمي

من ان يكون العمل منتجا ومتنوعا لابد  وتأهيلهالعقابي اغراضه والتي تهدف الى اصلاح المحكوم عليه 
 .1وان يكون بمقابل ،ثلا للعمل الحراومم

 ثانيا: اختصاصات استشارية داخل المؤسسة العقابية

مجموعه من المرتكزات والاسس من بينها نجد  نتيجةان تدخل القضاء في مرحله تطبيق العقوبات كان 
كما سبق وان اشرنا في بحثنا هذا حسب هذا  مرحلةالعلى شرعيه التنفيذ العقابي في هذه  الرقابةالقضائية

عامه على شرعيه تطبيق العقوبات بعد تكريسها في مرحلتي تجريم  قضائيةالاساس يجب طفل رقابه 
او  عقوبةولا  جريمةالاولى من قانون العقوبات التي تنص على انه لا  المادةفحسب نص  والمحاكمة

او اتخاذ اي تدابير من دون ان يكون منصوص  عقوبةال لفرض تدابير امن بغير قانون وبالتالي لا مج
عليه منح  حمايه حقوق المحكومفي مرحله تطبيق العقوبات و  المبدأهذاعليه قانونا وضمان لتكريس 

تطبيق العقوبات سلطه مراقبه مشروعي التطبيق العقوبات ووفقا لما تم عرضه  ضيالمشرع الجزائري لقا
 .2سنرى ذلك فيما يلي

 مساهمة في حل النزاعاتال-1

بعد النطق بها وتطبيقها على الشخص المحكوم عليه العديد من الاشكالات كالنزاع حول  العقوبةتثير 
غير المحكوم عليه او ان يكون  تطبيق الحكم بذاته بدعوه انه غير واجب تطبيق او انه يراد تطبيقه على

ترتبط بشرعيه التطبيق ولا شك ان القضاء في  ذاتها الى غيرها من اشكالات التي ةالعقوبنزاح حول مد
للنظر في هذه الاشكالات ممثله في قضيه تطبيق العقوبات وهو ما عمل به المشاريع  الجهةالملائمة

 للحرية السالبةفي العقوبات  المتعلقةفي الفصل في هذا النزاعات  المساهمةالجزائري حيث اوكل له مهمه 
ف السجن الى ان المشاريع الجزائري لم يتطرق الى هذه النزاعات ولم من قانون تنظي 00من خلال المدى 

 العارضةالمتعلقةالنزاعات  طبيعةللذكر ان  المادةالسابقةيطيع امثله حولها اذ انها ما يمكن استنتاجه من 
التي  الجهةالقضائيةهي عباره عن اخطاء ماديه تشبه هذه الاحكام نختصر  الجزئيةبتنفيذ الاحكام 

والمجلس بينما اذا كان الحكم صادر عن محكمه الجنايات فان المحكمةالحكم بتصحيحها اي  اصدرت
                                                      

 .01-05نسقيف محمد، المرجع السابق، ص ص  1
 .05ص ، المرجع السابقنقسيف محمد، 2
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الاختصاص يعود الى غرفه الاتهام حيث يتدخل هذه تطبيق العقوبات فيما يخص الفصل في النزاعات  
كان من خلال رفع طلب التصحيح نفسه او تحويل الطلب الذي تلقاه من المحبوس الى النائب العام اذ 

او الى  القضيةاو في حكم محكمه الجنايات بالمجلس التي فصلت في  الغرفةالجزائيةواراد في قرار  الخطأ
خلال  التماساهللاطلاع عليه وتقديم  المحكمةواردا في حكم صادر من  الخطأاذا كان  الجمهوريةوكيل 
 .1ايام ثمانية

 تلقي شكاوي المحبوسين-0

تطبيق العقوبات فيما يخص النظر في شكاوي وتدرا عن المحكوم عليه انما يمكن قولها عن دور قاضي 
المنصوص عليها في قانون  السلطاتالأساسيةاحدى  تأديةتعتبر من بين المهام التي تمكن هذا القادم من 
من  20 المادةبالرجوع الى  للحريةتطبيق العقوبات سالبه  ةتنظيم السجون والتي تتمثل في مراقبه مشروعي

المنفذ من قبل  تأثيرون تنظيم السجون فان تظلم الذي يرفع الى قاضي تطبيق العقوبات ضد مقرر القان
ليس له اثر موقف اي انه ينفذ مباشره فوق صدره وتبلغه الى الحب بواسطه كاتب  المؤسسةالعقابيةمدير 

 02العقاب خلال  المؤسسةويتم رفعها التظلم بمجرد التصريح المحبوس الى كاتب ضبط  المؤسسةالعقابية
للنظر فيه وجوبا من اجل اقصاه  تأخيرساعه من تبليغ المقرر ويحل ملف تظلم الى العقوبات دون 

 .2في اقراره او الغائه السلطةالكاملةخمسه ايام من تاريخ اخطاره وللقاضي 

بوس عند من القانون تنظيم السجون واعاده الادماج الاجتماعي على انه يجوز للمح 21 المادة تكما نص
الذي يتعين عليه قيدها في  العقابية المؤسسةحق من حقوقه ان يقدم الشكوى الى مدير  بأحدالمساس 

لازم وبالتالي ان لم  القانونيةمن صحه موارد فيها واتخاذ كل الاجراءات  وتأكدالسجل الخاص والنظر فيها 
جاز له اخطار قاضي  عقابيةالايام من مدير مؤسسه  05يتلقى المحبوس ردا على شكواه بعد مرور 

.3ةتطبيق العقوبات مباشر 

                                                      
 .270، ص 7507، 07بات الجزائية، مجلة الاحياء، ع عثمانية لخميسي، دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقو  1
 .02-07، ص ص المرجع السابقنقسيف محمد، 2
 .20طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  3
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 تسليم رخص الزيارة-3

مكفوله واقاربه و  وزوجه الدرجةالرابعةاعطى للمحبوس حق تلقي زياره اصوله وفرعه لغايه  كأصلالمشرع 
وكاستثناء يمكن للمحكوم عليه تلقي الزيارات من طرف اشخاص اخرين  الدرجةالثالثةالى غايه  بالمصاهرة

او جمعيه انسانيه وخيريه عندما يكون ذلك في مصلحه المحبوس ولفائدته  العائلةاي من دون افراد 
كل  الدينيةادماجه في المجتمع ويمكن له كذلك الزيارات من من طرف رجل دين للقيام بواجباته  لإعادة

من قانون  00 ادةالمالسابقين المذكورين في  للأشخاصيتم تسليم رخص الزيارات  ؛على حسب معتقداته
من قانون الثالث  02 المادةحسب  المؤسسةالعقابيةتنظيم السجون على سبيل الحصر من طرف مدير 

الذكر للمحكوم عليه كذلك الحق في ان يتلقى الزيارات من طرف الوصي عليه والمتصرف في امواله او 
 المادةاقره المشارع في نفس مشروعي وهذا ما  الزيارةمحاميه او اي موظف او ضابط عمومي اذا كانت 

من قانون تنظيم سجن هنا يدخل دور قضيه تطبيق العقبات في هذا المجال حيث يعطي رخصه  02
الاشخاص المذكورين في المدى المحامي يساهم في الدفاع عليه ضمان حقوقه والمتصرف امواله  الزيارة

 .1المؤسسةتعتبر ضمان لحسن سير اعماله خارج 

 صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات المبحث الثاني:

الى  الثاني سنتطرق في هذا المبحث الى صلاحيات قاضي تطبيق في القانون القديم و في المطلب 
 صلاحياته في القانون  الجديد و  جوهر الاختلاف بينهما.

 المطلب الاول: صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات

جرد النطق بالحكم الإدانة، بل امتد ليتولى الإشراف لم يعد دور القضاء في التشريع الجزائري ينتهي بم
المباشر على مرحلة التنفيذ. وقد منح المشرع قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات واسعة ومتنوعة تجمع 
بين الطابع الرقابي، والقرار القضائي، والتوجيه الإصلاحي، بهدف تحقيق توازن دقيق بين قوة الشيء 

المقضي به وأنسنة العقوبة.

                                                      
 .00-00نقسيف محمد، المرجع السابق، ص ص 1
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الأساس القانوني  قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائريالفرع  الاول:  

فبراير  0المؤرخ في  50-50يعود التأسيس التشريعي لقاضي تطبيق العقوبات في الجزائر إلى القانون 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي تبنى بموجبه المشرع 7550 ، والمتعلق بتنظيم السجون وا 
ورغم أن المشرع . في تنفيذ العقوبة السالبة للحريةئري الاتجاه الحديث الداعي إلى مساهمة القضاء الجزا

،  50-50القديم أو في القانون  57-27لم يضع تعريفاً محدداً لهذه المؤسسة القضائية، سواء في الأمر 
نصت على أن مهمته تتمثل من القانون المذكور، والتي  72إلا أنه حدد معالم دوره الأساسي في المادة 

في "السهر على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وكذا 
( فقد أعاد 70-00أما قانون الإجراءات الجزائية الجديد ) . "ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة

إلى  072حيث خصص لها الكتاب الرابع بكامله )المواد تأسيس هذه المؤسسة في إطار أكثر شمولية، 
(، واصفاً إياها بأنها "قاضي حكم يختار من بين القضاة المختصين في مجال السجون" )المادة 022
المراقب الإداري إلى مصاف (. هذا التوصيف يحمل دلالة جوهرية، إذ ينتقل بالقاضي من دائرة 071

 .1لأصيل في تكييف العقوبة أثناء تنفيذهالقضائية صاحبة الاختصاص االسلطة

صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في قانون تنظيم السجونالفرع الثاني:   

ضمن محورين  50-50تصنيف صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون يمكن 50-50
 :رئيسيين

لقاضي تطبيق العقوبات في تمثلت المهمة الأولى ت: صلاحيات الرقابة على مشروعية تنفيذ العقوبا: اولا
مراقبة كيفية تنفيذ الأحكام الجزائية، والتأكد من مشروعية الإجراءات المتخذة بحق المحكوم عليهم. وقد 

)المعدل( في "متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، وتشخيص  57-27من الأمر  2انحصر دوره وفق المادة 
 ."العقوبات وأنواع العلاج، ومراقبة كيفية تطبيقها

تجلت الصلاحية الأبرز لقاضي تطبيق : الصلاحيات المرتبطة بتفريد العقوبة وآليات إعادة الإدماج:ثانيا
من خلال رئاسته "لجنة تطبيق العقوبات" المنصبة على مستوى كل مؤسسة  50-50العقوبات في القانون 

لمؤسسة العقابيةعقابية دون استثناء . وقد شكلت هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها مدير ا

                                                      
 .7500، الجزائرأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع،  1
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ورئيس مصلحة إعادة الإدماج، ورئيس مصلحة كتابة الضبط القضائي، والأخصائي النفساني، والطبيب،  
 ة:الإطار المؤسسي الذي يمارس القاضي من خلاله صلاحياته التالي الاجتماعية،والمساعدة 

سنهم ترتيب وتوزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمة، وجنسهم و  -

 ح.شخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاو 

دراسة طلبات إجازات الخروج،  · .متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء -

 · .وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وطلبات الإفراج أو الإفراج المشروط لأسباب صحية

متابعة تطبيق  · .ية النصفية والورشات الخارجيةدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح والحر 

 .برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها

وقد شكلت هذه اللجنة آلية تشاركية تتيح للقاضي اتخاذ قراراته بناءً على تقارير متخصصة تجمع 
يلي البعد القانوني )كتابة الضبط( والبعد النفسي والاجتماعي )الأخصائي والمساعدة( والبعد التأه

 .)مصلحة إعادة الإدماج

52-41: الصلاحيات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية المطلب الثاني  

أدخل المشرع الجزائري تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية استهدفت تفعيل آليات الرقابة 
لقاضي تطبيق العقوبات الإلكترونية وعصرنة تنفيذ العقوبات، مما ترتب عليه توسيع النطاق الولائي 

كسابه صلاحيات جديدة تجعله فاعلًا أساسياً في السياسة الجنائية الحديثة.  وا 

 الفرع الاول: الصلاحيات وفق القانون الجديد

أحدث القانون الجديد نقلة نوعية في صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات إلى نموذج قضائي متكامل، 
 :يتجلى في الصلاحيات الآتية

أسند القانون الجديد إلى "قسم تطبيق العقوبات" 072ختصاص الحصري بتكييف العقوبات المادة الااولا:
الذي يرأسه قاضي تطبيق العقوبات، الاختصاص الحصري بالفصل في طلبات تكييف العقوبات السالبة 
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ر للحرية. وهذا يعني أن القاضي لم يعد مجرد مقرر في لجنة، بل أصبح هيئة قضائية متخصصة تصد
 .1قراراتها في شكل أحكام قابلة للطعن

الصلاحيات الجديدة للقاضي بدقة  072حددت المادة العقوبة فقدصلاحية البت في أنماط تنفيذ :ثانيا
 :متناهية، حيث أصبح مختصابالبت في

 ،ضع في الإفراج المشروطو طلبات ال -

 ،التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة -

 ة،الوضع تحت المراقبة الإلكتروني -

 ،العمل للنفع العام -

 ،الإفراج المشروط لأسباب صحية -

 .2الوضع في نظام الحرية النصفية -

والجهات الإدارية، بينما أصبحت الآن بيد وهذه الصلاحيات كانت موزعة سابقا بين لجنة تطبيق العقوبات 
 ، منها القاضي وحده

فلسفة تنفيذ العقوبة، إذ  تمثل جوهر التطور في022صلاحية استبدال نظام تكييف العقوبة المادة  -0

تمنح قاضي تطبيق العقوبات سلطة استبدال نظام تكييف العقوبة بآخر أثناء التنفيذ، وذلك 

لأسباب موضوعية وبموافقة المحكوم عليه. هذه الصلاحية تتيح للقاضي الانتقال بالمحكوم عليه 

م مغلق إلى الحرية من نمط إلى آخر أكثر ملاءمة لتطوره الإصلاحي، مثل الانتقال من نظا

النصفية 

                                                      
 70-00من القانون  072المادة  1
 072المادة  2
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أوالمراقبة الإلكترونية، أو العكس في حالة الإخلال بالالتزامات. ويعكس هذا النص فلسفة "العقوبة  -7

 .1المتدرجة" التي تتكيف مع استجابة المحكوم عليه للبرامج الإصلاحية

متكاملا،  اقضائي يكلاأنشأ القانون الجديد ه022-027صلاحية البت في الاعتراضات والطلبات المادتان 
على مستوى حيث جعل قرارات قاضي تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف أمام "غرفة تطبيق العقوبات"

المجلس القضائي، خلال عشرة أيام. وتتشكل هذه الغرفة من ثلاث قضاة، مما يعني أن تنفيذ العقوبة 
 2.أصبح يخضع لرقابة قضائية على درجتين

 تلاف بين القانون القديم و الجديدالفرع الثاني: جوهر الاخ

القانون  جوهر الاختلاف بين الصلاحيات في القانونين يمكن تحديد جوهر التحول الذي أحدثهان     
(، كان دور قاضي تطبيق 50-50في القانون القديم ) :من مراقب إلى قاضي حكمانه اصبح الجديد 

" والمشاركة في "دراسة الطلبات" داخل لجنة تطبيق العقوبات يركز على "مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات
(، فقد أصبح "قاضي حكم" يختص بالفصل في الطلبات واتخاذ 70-00أما في القانون الجديد ) ،العقوبات

من ؛ و ايضا القرارات بشأنها بصورة منفردة، بعدما كانت اللجنة هي الإطار الجماعي لاتخاذ القرار
كانت قرارات تفريد العقوبة )كالإفراج المشروط أو الحرية  :ارات القضائية الفرديةالقرارات التشاركية إلى القر 

النصفية( تتُخذ في إطار لجنة تطبيق العقوبات بصيغة توصيات أو دراسات. أما الآن، فقد أصبح قاضي 
لتزامات تطبيق العقوبات يصدر "مقررا تنفيذيا يحدد طبيعة العقوبة البديلة، ومدتها، ومكان تنفيذها، وا

بينما كان  :إحداث هيكل قضائي متكامل؛ بالإضافة الى مع متابعة تنفيذها بشكل دوري عليه،المحكوم 
 وبات، أحدث القانون الجديد هيكلا قضائيا متكاملاالقانون القديم يكتفي بالإشارة إلى لجنة تطبيق العق

ات" كدرجة استئنافية، مما يضمن يتكون من "قسم تطبيق العقوبات" كدرجة أولى، و"غرفة تطبيق العقوب
عطت فقد االسلطة التقديرية الواسعة؛ زيادة الىمبدأ التقاضي على درجتين حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة

لقاضي تطبيق العقوبات سلطة تقديرية واسعة تتمثل في إمكانية استبدال نظام تكييف العقوبة  022المادة 
القانون القديم الذي كان يربط القاضي بتوصيات اللجنة وبالأنماط بآخر أثناء التنفيذ، وهذا غير وارد في 

دارية جديدة؛  و فيما يخص الاالمحددة سلفادون مرونة في الانتقال بينها فقد ختصاصات تنفيذية وا 

                                                      
 022المادة  1
 .7550، الجزائر، 50، مجلة المحكمة العليا، العدد يق العقوبات في التشريع الجزائريقاضي تطبعبد الله أوهابية، 2
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ضمنت الآليات الجديدة للعقوبات البديلة صلاحيات دقيقة لقاضي تطبيق العقوبات، منها التحقق من ت 
مكانية الأمر بإجراء ملاءمة ظروف ال عمل للنفع العام مع خصوصيات الفئات الهشة كالنساء والأحداث، وا 

بحث أو فحص طبي للتأكد من قدرة المحكوم عليه على تنفيذ العمل ، وهو ما يخرج عن الإطار التقليدي 
 .1للرقابة ليدخل في دائرة التخطيط التنفيذي للعقوبة

 

 

 

 

                                                      
 .20-21نسقيف محمد، المرجع السابق، ص ص 1
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 خلاصة الفصل:

 ةتقوم اساسا على اسناد مهم ةحديث ةتبنت سياس المعاصرةاغلب التشريعات ل ان و صفوة القو      
اسس منها اسس  ةوبالتالي قسمت الى عد ،الاشراف على تنفيذ الجزاء العقاب الى قاضي تطبيق العقوبات

ئي للتدخل القضا ةالتنفيذ الجزائي واسس اخرى تتمثل في الاسس الفقهي ةلتدخل القضائي في مرحلةلتشريعي
 .التنفيذ الجزائي ةفي مرحل

التي قام بها علماء الاجرام والعقاب تضمنت تحويل الهدف التقليدي  ةان المجهودات الفقهينلاحظ      
وذلك من خلال تطوير ، الجاني ةلانتقامي للعقاب الى هدف اصلاحي يؤخذ بعين الاعتبار شخصيا

 .التدخل القضائي في مرحله التنفيذ ةوحتى اهمي ةالجنائي ةالجنائي والمسؤولي ءمفهوم الهدف من الجزا

لا يجوز ترك الحكم في إشكالات التنفيذ للإدارة، فذلك يعني ان تكون الإدارة خصما كما لاحظنا انه    
وحكما في نفس الوقت، والسبيل الوحيد لحسم هذه الاشكالات هو ان يتدخل القضاء للفصل فيهما وهو ما 

ذهب البعض الاخر الى القول ان الحكم البدائي يرتب للمحكوم عليه حقوق يسمى بالأساس الاجرائي؛ و 
والتزامات على القضاء التدخل لحماية هذه الحقوق وضمان اداء الالتزامات؛ في حين يرى الاتجاه الثالث 

 .لجنائي حتى انتهاء تطبيق العقوبةفكرة امتداد سلطة القضاء ا

ينحصر في اصدار الاحكام في الدعوة العمومية ولكن في ظل ان دور القضاء سابقا كان استنتجنا     
.السياسة العقابية الحديثة امتد دوره في الاشراف على تنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائيا
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 الخاتمة:

ى إلى ضمان ن قاضي تطبيق العقوبة يمثل جهازا قضائيا حديثا يهدف بالدرجة الأولو في الختام ا     
تنفيذ العقوبة وحسن سيرها بحق المدان. وهو يتمتع بصلاحيات قانونية تهدف إلى تفعيل مبدأ تفريد 
العقوبة في مرحلة التنفيذ، عبر اختيار الوسيلة العقابية الأكثر ملاءمة لحالة المحكوم عليه، بما يضمن 

 والدمج الفعلي في النسيج المجتمعي. تحقيق الغاية الأسمى للجزاء الجنائي، وهي الإصلاح، والتأهيل،

ان المشرع الجزائري اعتبر مهمة قاضي تطبيق الاحكام الجزائية امتدادا لمهمة النيابة العامة  نلاحظ      
 واستمرارا لها وهي مهمة تتمثل فضلا عن المتابعة في التأكد من التنفيذ الفعلي للأحكام الجزائية

اصلية عقوبات بية في شكل انظمة عقابية او اساليب تمس بتطبيق السعي لإيجاد بدائل عقا نلاحظ ان
المفهوم الاصطلاحي للجزاء وذلك  هو مااثار الاهتمام حوليستعاد بها عن العقوبات السالبة للحرية 

 .بتركيز الدراسات على المجرم والظروف التي ادت به لارتكاب الجريمة

مجرد اضافة عابرة الى المنظومة القضائية، بل  كنلم ت مؤسسة قاضي تطبيق العقوباتكما لاحظناان 
 .هي مسار طويل من التحولات الفكرية التي اعادت تعريف الغاية من العقوبة ذاتها

أن المشرع الجزائري قد أحجم عن وضع تعريف محدد لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، لاحظنا ايضا 
عادة تربية المحبوسين، أو بموجب المتعلق بتنظيم ا 57-27سواء في ظل الأمر الملغى رقم  لسجون وا 

لسنة   50-02الساري المفعول، وحتى في التعديل الأخير الذي أحدثه القانون رقم  50-50القانون رقم 
 ؛ حيث انصب التركيز التشريعي على ضبط المهام المنوطة بهذا القاضي بدلا من تعريف ماهيته.7502

في كونه حجر الزاوية في العملية العقابية الحديثة، تتجلى ت قاضي تطبيق العقوبا استنتجنا ان مكانة
قاضي حكم  له سلطة اتخاذ قرارات قضائية ملزمة تؤثر على حقوق الأفراد، تماما كما يفعل  حيث يعتبر

 ؛  و له دور رقابي و اصلاحي مهم، بالإضافة الى التعيين و التبعية.قاضي الموضوع في قاعة المحكمة

التي قام بها علماء الاجرام والعقاب تضمنت تحويل الهدف التقليدي  ةدات الفقهيان المجهو نلاحظ 
وذلك من خلال تطوير ، الجاني ةلانتقامي للعقاب الى هدف اصلاحي يؤخذ بعين الاعتبار شخصيا

 .التدخل القضائي في مرحله التنفيذ ةوحتى اهمي ةالجنائي ةالجنائي والمسؤولي ءمفهوم الهدف من الجزا
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لا يجوز ترك الحكم في إشكالات التنفيذ للإدارة، فذلك يعني ان تكون الإدارة خصما لاحظنا انه  كما
وحكما في نفس الوقت، والسبيل الوحيد لحسم هذه الاشكالات هو ان يتدخل القضاء للفصل فيهما وهو ما 

حكوم عليه حقوق يسمى بالأساس الاجرائي؛ وذهب البعض الاخر الى القول ان الحكم البدائي يرتب للم
والتزامات على القضاء التدخل لحماية هذه الحقوق وضمان اداء الالتزامات؛ في حين يرى الاتجاه الثالث 

 .فكرة امتداد سلطة القضاء الجنائي حتى انتهاء تطبيق العقوبة

ان دور القضاء سابقا كان ينحصر في اصدار الاحكام في الدعوة العمومية ولكن في ظل استنتجنا 
 .سياسة العقابية الحديثة امتد دوره في الاشراف على تنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائياال

قد أحدث نقلة نوعية في نظام قاضي تطبيق  70-00ن قانون الإجراءات الجزائية الجديد نلاحظ  ا    
ذه الصفة العقوبات، حيث حوله من مجرد مراقب لمشروعية تنفيذ العقوبة إلى قاضي حكم بكل ما تحمله ه

 من سلطات تقديرية وقرارية.

متثمل في لجنة تطبيق العقوبات إلى نموذج قضائي متكامل  قد تجاوز القانون الجديدكما نستنتج ان    
مثل استبدال نظام تكييف العقوبة بآخر، والإشراف  اغرفة، ومنح القاضي صلاحيات جديدة كليالقسم و ال

  .تفاصيلها الدقيقةالمباشر على تنفيذ العقوبات البديلة ب

توفير التكوين المتخصص  حبذا لو يتملصلاحيات على أرض الواقع، يبقى التحدي الأكبر في تفعيل هذه ا
للقضاة، وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية للمصالح الخارجية لإدارة السجون، وضمان التنسيق الفعال 

 ل العدالة الجنائية.بين جميع المتدخلين في هذه المرحلة الحاسمة من مراح

نجاح هذه المؤسسة القضائية رهين بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام ان 
 .وضرورات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

يمكن استخلاص أن قاضي تطبيق العقوبة يمثل جهازا قضائيا حديثا يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان 
وحسن سيرها بحق المدان. وهو يتمتع بصلاحيات قانونية تهدف إلى تفعيل مبدأ تفريد  تنفيذ العقوبة

العقوبة في مرحلة التنفيذ، عبر اختيار الوسيلة العقابية الأكثر ملاءمة لحالة المحكوم عليه، بما يضمن 
المجتمعي. تحقيق الغاية الأسمى للجزاء الجنائي، وهي الإصلاح، والتأهيل، والدمج الفعلي في النسيج
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 2بتاريخ  الصادرة، 00، العدد الجريدةالرسميةجون واعاده تربيه المساجين، المتضمن قانون تنظيم الس

0127فبراير سنة  77، الموافق ل 0217محرم عام 



 قائمة المصادر و المراجع

 

  50 

Références 
1- François Staechele, La pratique de l’application des 

peines, libraire de la cour de cassation, Paris 1995. 

2- GUERIN M.C, Le juge de l’application des peines: un 

juge de l’ombre?, justice actualités ; n° 1 ; 2012. 

 قائمة المراجع

 الكتب 

 .7500أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، -0

، الجزء الثالث، ديوان احمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري-7

 .0111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

حسني عبد الحميد،  بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الاسلامية،، اطلس العالمية للنشر، -2

 .7552، 0عمان ط 

 سليمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي-0

 .7550الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .0111، دار المحمدية، الجزائر، 7طاهر حسين، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية، ط -0

طشور عبد الحفيظ، دور قاضي تنفيذ الاحكام الجزائية في سياسة اعادة التأهيل الاجتماعي في -0

 .7550، الجزائر، 50التشريع الجزائري، ط 

مرسي وزير، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، د ط،  عبد العظيم-2

0122. 

عبد العظيم مرسي، دور القاضي في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -2

0122.



 قائمة المصادر و المراجع

 

  56 

ية للدراسات والنشر و ، المؤسسة الجامع0علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، ط -1

 .7552التوزيع، لبان، 

، دار الكتاب الحديث، 0عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة -05

 .7551القاهرة، مصر، 

 .0120فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية، للطباعة و النشر، -00

، بيروت، 0نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة و العقوبة، ط محمود -07

 .0112، لبنان

، الجزائر، 7نظير فرج مينا، الموجز في علم الاجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -02

0112. 

 المجلات

، مجلة الراصد العلمي، 0ع عمايدية مختارية، مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي، .0

 .7502جامعة سعيدة، الجزائر، 

بريك الطاهر، فلسفه النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى، عين مليله، الجزائر، .7

7551. 

مقدم حسين، دور قاضي تطبيق العقوبات خارج البيئة المغلقة في التشريع الجزائري )الورشات الخارجية .2

.7500، مجلة افاق للعلوم، جامعة الجلفة، 57، ع 50لنصفية نموذجا(، ط و الحرية ا



 ة المصادر و المراجعقائم

 

  53 

مسعودي كريم، دور قاضي في تطبيق العقوبات في الوسط المفتوح )نظام الورشات الخارجية والحرية .0

، مجلة الميزان، المركز الجامعي النعامة، 50النصفية نموذجا ، دراية في التشريع الجزائري، د ط، ع 

 . 7500-07-50، الجزائر

علاء عبد الحسن جبر السيلاوي، الاتجاه التشريعي الحديث في تنفيذ العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات .0

كوفة، العراق،  نموذجا، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية، كلية الحقوق، جامعة ال

 .7570-52-50، ت ز 7572د ط، د ع، 

ياسة العقابية في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، ع عمر الخوري، الس.0

 .7551، جامعة الجزائر، 57

، 07عثمانية لخميسي، دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات الجزائية، مجلة الاحياء، ع .2

7507. 

، 50الجزائري، مجلة المحكمة العليا، العدد  عبد الله أوهابية، قاضي تطبيق العقوبات في التشريع.2

755الجزائر، 



 الطبيعة القانونية و اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتالفصل الثاني                             

 

51 

 الابحاث الاكاديمية

 اطروحات دكتوراه

بكوش محمد الامين، دور قاضي تطبيق العقوبات في العقوبات البديلة، اطروحة دكتوراه، كلية -0

 .7502/7502، وهران، سنة 7الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي، اطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلية حمر العين مقدم، -7

 .7500الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 

 اطروحات ماجستير

سمية بلغيث، مبدا التدخل القضائي في مرحلة تنفيد الجزاء الجنائي، مدكرة ماجستير في قانون -2

ية والادارية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، العقوبات والعلوم الجنائية، معهد العلوم القانون

  .7552/7552الجزائر، 

ياسين مفتاح، الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكره ماجستير في العلوم القانونية، -0

شعبة علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 .7505/7500الجزائر، 

 مذكرات ماستر

ايمان تمشباش، قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، -0

 .7500جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

صالح شنين، محاضرات في تنفيذ العقوبات، السنة الثانية ماستر، قانون خاص، جامعة عبد -7

.الرحمان ميرة، الجزائر



 الطبيعة القانونية و اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتالفصل الثاني                             

 

55 

، اختصاصا قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، نقسيف محمد-2

 .7502/7501تخصص قانون جنائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 محتويات المذكرة
 

(الفهرس)



 الفهرس

 

57 

 الفهرس
 

 2...........................................المقدمة .................................................................
 

 5تمهيد الفصل الول: ........................................................................................... 
 

 5...... المبحث الول: مفهوم قاضي العقوبات ونشأته .......................................................
 

 6المطلب الول: تعريف قاضي تطبيق العقوبات ..............................................................
 

 6الفرع الول: تعريف قاضي تطبيق العقوبات وفق التشريع الجزائري ..................................... 
 

 8في التشريعات المقارنة ......................................الفرع الثاني: تعريف قاضي تطبيق العقوبات 
 

 10المطلب الثاني: نشأة قاضي تطبيق العقوبات ................................................................ 
 

 11..................... الفرع الول: النشأة التاريخية لقاضي تطبيق العقوبات .................................
 

 11الفرع الثاني: تطور قاضي تطبيق العقوبات ..................................................................
 

 12المبحث الثاني: مكانة القاضي في التشريع الجزائري و السلم القضائي ................................... 
 

 12نة قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري ......................................المطلب الول: مكا
 

 12الفرع الول: مكانة قاضي تطبيق العقوبات ................................................................. 
 

 12.................................................. أولا: الصفة القضائية .........................................
 

 13ثانيا: التعيين والتبعية .......................................................................................... 
 

 13......................... ثالثا: دوره الرقابي والاصلاحي ....................................................
 

 13الفرع الثاني: التشريع الجزائري المنظم له ................................................................... 
 

14المطلب الثاني: مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي ........................................... 



 الفهرس

 

58 

 
 14لول: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المساعدة له ........................................ الفرع ا

 
 14أولا: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة ........................................................... 

 
 16العقابية ................................................ ثانيا: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة 

 
 18ثالثا: علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم ........................................................... 

 
 20.......... الفرع الثاني: طبيعة المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات .........................

 
 20أولا: لجنة تطبيق العقوبات .................................................................................. 

 
 21ثانيا: لجنة التكييف العقوبات ................................................................................ 

 
 23............................................................................................... خلاصة الفصل: .

 
 25تمهيد الفصل الثاني: ................................................................ 

 
 25............................. المبحث الول: نظام قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري ........

 
 25المطلب الول: الطبيعة القانونية لقاضي تطبيق العقوبات ...................................................

 
 25الفرع الول: السس الفقهية .................................................................................. 

 
 26أولا: الجزاء الجنائي ........................................................................................... 

 
 27ثانيا: المسؤولية الجزائية ...................................................................................... 

 
 28تشريعية .............................................................................. الفرع الثاني: السس ال

 
 29أولا: السس الإجرائية للتدخل القضائي ...................................................................... 

 
29الحريات ........................................  ثانيا: الساس القائم على دور القضاء في حماية الحقوق و



 الفهرس

 

59 

 30ثالثا: امتداد الشرعية أساس مرحلة التنفيذ ................................................................... 
 

 30........... المطلب الثاني: دور القاضي في العقوبات البديلة وخارج البيئة المغلقة .......................
 

 31الفرع الول: دور قاض تطبيق العقوبات .................................................................... 
 

 32الفرع الثاني: الاختصاصات الرقابية و الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات ............................
 

 32سسة العقابية ............................................................أولا: اختصاصات رقابية داخل المؤ 
 

 32تصنيف المؤسسات و المحكوم عليهم .............................................................1-
 

 34..................... أنظمة الاحتباس ................................................................2-
 

 35أنشطة التأهيل و الإصلاح ..........................................................................3-
 

 36ثانيا: اختصاصات استشارية داخل المؤسسة العقابية ....................................................... 
 
 36لنزاعات ................................................................................المساهمة في حل ا -1
 37تلقي شكاوي المحبوسين ..................................................................................  -2

 38.................................................. تسليم رخص الزيارة ...................................3-
 

 38المبحث الثاني: صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات ........................................................... 
 

 38...... المطلب الول: صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات ....................................................
 

 39الفرع الول: الساس القانوني لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري .......................... 
 

 39الفرع الثاني: صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في قانون تنظيم السجون ................................
 

 40.............................  22-41جراءات الجزائية المطلب الثاني: الصلاحيات الجديدة في قانون الإ
 

40الفرع الول: الصلاحيات وفق القانون الجديد ................................................................ 



 الفهرس

 

21 

 
 42.................. الفرع الثاني: جوهر الاختلاف بين القانون القديم و الجديد ................................

 
 44خلاصة الفصل: ................................................................................................

 
 47الخاتمة:..........................................................................................................

 
 25.........................................................................................ئمة المصادر و المراجعقا

 25الفهرس..........................................................................................................

14...................................................................................الملخص......................



 ملخص

 

20 

 ملخص:

تُصنف جريمة الاختطاف كواحدة من أخطر الجرائم الجسيمة التي تمس بالسلامة الجسدية والنفسية 
استجابةً للتصاعد للأفراد، وتهدد السلم والأمن المجتمعي عبر بث الرعب والذعر في نفوس المواطنين. و 

الملحوظ في معدلات هذه الجريمة داخل المجتمع الجزائري، استحدث المشرع إطاراً قانونياً ردعياً وخاصاً 
، وذلك بهدف المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الشخاص ومكافحتها 42-25القانون رقم يتمثل في 

 .شل حركة الشبكات الإجرامية والحد من هذه الظاهرة

اً، تبرز الدراسة الآليات المستحدثة والوسائل الإجرائية الخاصة بالتحري والمتابعة الجزائية، وقواعد وختام
 ".التقادم، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها الدولة لحماية الضحايا ومرافقتهم

 :الكلمات المفتاحية

 التشريع الجزائري ,العقوبات الجزائية ,ئية الجزائريةالسياسة الجنا ,حماية الضحايا ,جريمة الاختطاف

 

 

Abstract: 

 Kidnapping is classified as one of the most heinous and serious crimes affecting the 
physical and psychological integrity of individuals, directly threatening societal peace and 
security by instilling terror and panic among citizens. In response to the noticeable rise in 
the rates of this crime within Algerian society, the legislator introduced a strict and 
specialized legal framework represented by Law No. 20-15 on the Prevention and 
Combating of Crimes of Kidnapping of Persons, aiming to paralyze criminal networks 
and curb this phenomenon. In conclusion, the study highlights the newly introduced 
mechanisms and procedural methods for criminal investigation and prosecution, the rules of 
prescription, in addition to the comprehensive national strategy adopted by the state to 
protect and support victims. 

Keywords: Kidnapping Crime, Victim Protection, Algerian Criminal Policy, Penal Sanctions, 
Algerian Legislation. 


